
                                                                                                                                                                                                                    
  
  
  
  
  

    
  

                                                              
  
  

  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون
  قانون إداري : تخصص

  
  
  :تحت إشراف:                                                                 إعداد من

                          ةبن صوط صوري /أ-ريفي سارة                                                      ڤو أ -
          رة صاساهي  -      

 لجنة المناقشة

رئیسا.......... ................................................مدمحش شالع-د        
  ا ومقررامشرف..............................................یةور ص طو ص بن  - د
  عضوا ممتحنا..................................................فوسی اتتفأو  - د

  
  
  
 
  تاريخ المناقشة     

 2023جويلية  06

عملیة تنظیم الشهر العقاري لنزع الملكیة 
 من أجل المنفعة العامة

 

أولحاجمحند  أكليجامعة   
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم القانون العام
 



   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  حمداً وشكراً أولاّ للذي یعطي

فلا یدخل، ویمنح دون أن یسأل إلى رب الكون نشكره ونحمده كثیراً مباركا فیه في 

  .أن وفقنا في هذا الانجاز

بن صوط "ثانیا، نتوجه بخالص الشكر وتمنیاتنا إلى الأستاذة المشرفة المحترمة 

المرشد إلى الطریق الأمثل والمنهج الأقوم لكتابة هذه التي كانت لنا خیرا  "صوریة

 لجنة  المذكرة ونشكرها على نصائحها ودعمها كما نتوجه بالشكر والتقدیر إلى

یاكم إلى ما فیه المناقشة والى  خلاصا، وفقنا االله وإ جمیع من دعمنا بكل جدیة وإ

  .الخیر والصلاح، خدمة للعلم والوطن

  .أساتذة كلیة الحقوق بجامعة البویرةكما أتقدم الشكر إلى جمیع 
 



  
  إھــــــــــــــداء

  هدي هذا العمل المتواضعأ

نا  یمكن أن نقول إلا كما قاله خالقإلى نور القلوب وسید الوجود صلى االله علیه وسلم، لا
  ."الدین إحساناوقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالو ": سبحانه وتعالى

عز الناس ل في تربیتي وتنشئتي، إلى أغلى وأإلى من كان لهما الفضاهدي ثمرة عملي 
  .إلى أبي وجدتي أطال االله في عمرهما

جغادر یؤنسني في وحدتي، ویحمل معي متاعب الحیاة، ودعمني من كل نواحي إلى 
  .حمد، حفظه االله ورعاهأ

  دم الصغیر إلى أ
) عمتي وزوجها(حتهما، إلى من كانوا بمثابة عائلتي الثانیة حتمي تإلى الظل الذي أ

  حفظهما االله 
  .إلى أختي وصدیقتي ساهي سارة التي كانت معي في انجاز مذكرتنا بكل جدّ وتعب

  .وفي الأخیر إهداء لكل روح طاهرة ساندتني من قریب أو بعید
  

                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یفي سارةرڤوأ: الطالبة                                            
  



  إھــــــــــــــداء
  بسم االله الرحمن الرحیم

اولا الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة انا وزمیلتي سارة  

حفظهم االله مهداة الى الوالدین الكریمین . مذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى 

   . وادامهما نورا لدربي

لكل العائلة الكریمة التي ساندتني ولا تزال اختي اخي جدتي عمتي و نعم الاصدقاء الذین 

قاسموا لحظاتهم ومدوا دعمهم الكامل لي رعاهم االله ووفقهم سارة الزمیلة والصدیقة في 

شجعا لاختیاري هذا نفس الوقت و حسام من اعز الناس و عبد القادر الذي كان ملهما وم

  . الموضوع 

والى كل الاقارب من بعید وقریب و كل من كان لهم اثرا على حیاتي والى كل من احبهم 

  . ي ونساهم قلميبقل

  
  ساھي صارة  :لطالبةا                                            
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  :قائمة المختصرات
  الجزء: ج

  جریدة رسمیة: ج ر
  نشردون بلد ال: د ب ن

   دون سنة النشر: د ن
  دون طبعة: د ط
  صفحة : ص

   من صفحة الى صفحة: ص ص
  .قانون الاجراءات المدنیة والاداریة: ق إ م إ
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یعرف المشرع الجزائري العقار بأنه كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله 

ون تلف، ویعتبر مالاً عقاریا كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك حق الملكیة منه د
   .وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

غتناء الذمة المالیة لإوة لا تفنى، والحصول علیه معناه ینشغل الكافة باكتسابه لأنه ثر 
لا یتوصل السادة ب لصاحبه و بشأنه تعرف جهات القضاء العدید من الخصومات في الغال

ها إلا بعد مضي وقت طویل لتعقدها، فلا شك أن المجال العقاري مجال القضاة إلى تسویت
  . بالغ الأهمیة وبالأخص في بلادنا

لهذا صدرت عدة قوانین تتعلق بالعقار تحیط بشتى المجالات، تتضمن عموما تحدید 
لعینیة الواردة علیه وكیفیة حمایته قواعد استعماله واستغلاله والتصرف فیه، واثبات الحقوق ا

رساء مراقبة عند كل معاملة تسمح بانتقال الح ق العیني العقاري من ید إلى من الاعتداءات وإ
المتضمن إعداد مسح الأراضي  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر أخرى، ومنها 

 76/62م رقم من مراسیم تنفیذیة أهمها مرسو  وما صاحبه 1العام وتأسیس السجل العقاري
 76/63وكذا المرسوم  2المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في 
 91/11أما القانون رقم  3.المتضمن بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 

  . 4المنفعة العامةأجل  منیتعلق بقواعد نزع الملكیة 
عقاریة وما یرد علیها من لملكیة الد من إصدار قانوني لتنظیم لبهدف النفع العام لا ب

عطاء ضمانات أكثر للتصرفا حقوق عینیة ت المبرمة بین والحفاظ على استقرارها وإ

                                                             
ي العام وتأسیس السجل العقاري، معدل متضمن إعداد مسح الأراض، 12/11/1975، مؤرخ في 75/74أمر رقم   1

 .18/11/1975مؤرخة في ، 92ج عدد رقم ..ر.ومتمم، ج
 400- 84، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 1976 /25/03موافق  1396ربیع الأول عام  24ؤرخ في م 76/62مرسوم   2

شوال عام  4المؤرخ في  134-92، عدل وتمم بالمرسوم 1984 /12/ 24الموافق  1405مؤرخ في أول ربیع الثاني عام 
 .1992أبریل سنة  7الموافق  1412

، 30ج عدد رقم .ر.المتضمن بتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، ج 25/03/1976مؤرخ في  76/63مرسوم  3
 .13/04/1976مؤرخة في 

لكیة من أجل المنفعة العمومیة، معدل یحدد القواعد المتعلقة بنزع المم، 27/04/1991مؤرخ في   91/11رقم قانون  4
  .08/05/1991مؤرخة في ، 21ج عدد رقم .ر.ومتمم، ج
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 ،قل أو إنشاء أو تعدیل أو تصریح أو انقضاء الحق العیني العقاريالأشخاص المتضمنة ن
ملیة ذلك تخضع عل. ر العقاريالكافة بمجرد تسجیلها بإدارة الشه حتى تكون حجة على

الشهر للتصرفات والسندات المختلفة في السجلات والدفاتر المخصصة لعدة إجراءات 
ا یتدخل في ، كمیدخل ضمن صمیم العملیة اخلة بعضها سابق لعملیة الإشهار وبعضهامتد

  .ته بنصوص قانونیة صریحةاته وصلاحیاتتوزع سلط عملیة الشهر طاقم بشري
  
شهر العقاري على كل أصناف الملكیة العقاریة وهذا الوضع جعل من تعمیم نظام ال  

دون استثناء أمراً مطلوباً لحمایة كل صنف على حسب هدفه وطبیعته مما جعل الملكیة 
العقاریة تدخل في صنف وتخرج من صنف، ولعل من أهم تحویل الملكیة هي التي تكون 

ة ویتحول إلى الخاصبصدد نزع الملكیة للمنفعة العامة أین یكون العقار في وصف الملكیة 
لتزامات على عاتق الإدارة المكلفة بمتابعة ذلك، ویتجسد مما یرتب إ ،وصف الملكیة العامة

تمام هذا التحویل بإتباع إجراءات الشهر العقاري وخضوع قرار نزع الملكیة لهذه الشكلیة 
 .والمطلوبة في كل عملیة تحویل عقاریة

  
 لأنهاكبیرة في هیكل النظام القانوني  أهمیة عتبر موضوع شهر قرار نزع الملكیة ذاتی

  .نقل الملكیةل وامتداده، التصرفبهذا  الأطراف إعلاملا تقتصر فقط على 
جانب الشهر : عنوان الموضوع یجمع بین جانبین مهمین في الدراسة القانونیة أنحیث 

  .العامة المنفعةأجل  العقاري وجانب نزع الملكیة من
تخلق في  العقارللحصول على  للإدارة الجبریةن صورة السلطة إالجانب العلمي، ف ماأ
 غراضلأو ب، ولیست صورة للامتلاك العقار بطریقة مشروعة صمالك صورة غذهن ال

الاجتماعیة بالتخلي عن نقل  باءعفي الأ بضرورة مشاركته المالك، وتقنع أیضامشروعة 
یكتنف  الذي ظلّ  اللبسزالة إفي للدولة مقابل تعویض عادل ومسبق، مما یبرز دورها  عقاره

  .هذه المشاركة
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الشهر  أنظمةبیان اختلاف و  ،مفهوم شهر قرار نزع الملكیة وضحي إلىتهدف الدراسة     
الشهر العقاري بنظام نزع البحث عن مدى تعلق ، و مع نظام نزع الملكیة تأثیرهاومدى 
  .شهر قرار نزع الملكیة إجراءاتجمیع  ، وتبیانالملكیة

  :اختیار الموضوع بأسبا
  : الذاتیة الأسباب - 

حقه في المستفیدة خوفا من ضیاع  والإدارةالخلافات العدیدة التي تقع بین مالك العقار 
  .مجال نزع الملكیة

المستفیدة عند تمام  للإدارةتبیان موعد انقطاع علاقة المالك العقار السابق وانتقاله  -
  وله على تعویض صح
  .ام الصحیح لشهر قرار نزع الملكیةالتمأجل  لعناصر الجوهریة منالحرص توفر جمیع ا -
  :عیةو الموض الأسباب - 
وتعلقه ع الملكیة على عملیة نز  ثارهآو نزع الملكیة لدراسة شهر قرار  ةمخصصعنایة عدم  -
  .نظام الشهر العقاريب
عدة  دراسة الموضوع من إلىلشهر قرار نزع الملكیة مما دعى  بهةوجود مصطلحات مشا -

  .والشكلیات  الإجراءاتجوانب من حیث 
  .نزع الملكیة قراراتبموجب مساس نظام الشهر العقاري بالحقوق المشهرة  -
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   :الإشكالیة
ملكیة للحمایة لمنفعة العمومیة لالملكیة نزع  جل أالعقاري من  شهرال هل یحقق 

  العقاریة؟
  :المنهج المتبع

جوانب المختلفة للموضوع مع استخدام المنهج اعتمدنا على المنهج الوصفي لتوضیح ال
  .التحلیلي لتحلیل التعاریف المتضمنة الدراسة

   :الخطة المتبعة
 إلىالمطروحة قسمنا خطة البحث  الإشكالیةعلى  الإجابةجل أالموضوع، ومن  إلىاستنادا 

ملكیة الإطار المفاهیمي لشهر نزع ال: ، فالفصل الأول نتناول فیهفصلین وكل فصل بمبحثین
  ما الفصل الثاني نتناول فیه إجراءات عملیة الشهر نزع الملكیة  أجل المنفعة العمومیة أمن 

  
  
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  لالفصل الأو 

من أجل  الإطار المفاهیمي لشهر نزع الملكیة

  المنفعة العامة 
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أجل  من الإطار المفاهیمي لشهر نزع الملكیة: الفصل الأول

  المنفعة العامة 

قرار الملكیة العقاریة، من خلال جدّا في ترسیخ است امهمیلعب الشهر العقاري دوراً 
القانونیة على  الإجراءات إخضاع إلىالشهر العقاري یهدف من ورائه  أندراستنا نجد 

  .وتسویة العقار نفسه التصرف الأطرافیحمي حقوق  تأمینيالعقارات لنظام 
الشهر العقاري،  إجراءاتتصرف من  أيأن لا یفلت بعض التشریعات  إقتضت

ملیة نزع ، كما هو الحال في عأخرى إلىبنقل الملكیة من فئة  الأمر خاصة عندما یتعلق
                                                        .شهر قرار نزع الملكیة أهمیةمما یبرز  الملكیة للمنفعة العامة

منفعة شهر قرار نزع الملكیة في هیكل النظام القانوني لعملیة نزع الملكیة لل أهمیة إن -
ظهار من الضروري تحدید مفهوم له، والذي لا یقتصر على تعریفه العامة تجعل تمییزه  وإ

  .نزع الملكیةخصائص تحدید  إلى، ولكنّ یمتد الأخرى المفاهیمعن 
معناه  إلىتعریف شهر قرار نزع الملكیة یقتضي بدایة على معناه الفقهي ثم إن  

أجل  إن نزع الملكیة من 91/11القانون رقم من خلال أحكام ذلك  إلى إضافةالقانوني، 
  .تتسم بجملة من الخصائصالمنفعة العامة 

تمییز شهر قرار نزع وبعدها ) المبحث الأول(ولهذا نتناول مفهوم شهر نزع الملكیة 
  .الملكیة عن غیره من المفاهیم
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  المنفعة العامة أجل  من مفهوم شهر نزع الملكیة: المبحث الأول
یانها وتحدیدها، لأنه نزع الملكیة من المفاهیم الصعبة التي یصعب تب إنّ شهر قرار

لنظام الشهر العقاري ونظام اً جرائین مركبین الشهر وقرار نزع الملكیة نظر یحتوي على إ
  .نزع الملكیة عموما وقرار نزع الملكیة خصوصا

التطرق  قبل )المطلب الأول( وهذا ما یؤدي لنا التطرق إلى معرفة بالشهر العقاري
  . )المطلب الثاني(نزع الملكیة ذكر خصائص  إلى نزع الملكیة ثم

  تعریف الشهر العقاري: المطلب الأول
من المتعارف علیه أنّ الشهر العقاري نظام یعمل على تحقیق الثقة اللازمة في 
التعاملات العقاریة، ویهدف إلى تنظیم هویة كل عقار بطریقة تشبه إلى حدّ كبیر بطاقة 

  . الة المدنیة للأشخاصالح
حسب یعتبر مصطلح الشهر العقاري من بین المصطلحات الذي تختلف تعریفها  -

، وعلیه لمعرفة المقصود بهذا الإجراء إلاّ من خلال التطرق اختلاف نظم الشهر العقاري
  .إلى ما درجه الفقهاء

  لشهر العقاري لاحي والفقهي الاصطتعریف ال: الفرع الأول
، إضافة )أولا( المدلول الاصطلاحي لشهر العقاريرع سنتعرف على في هذا الف -

  ).  ثانیا(بعض الفقهاء ما وضحه م
  التعریف الاصطلاحي:ولاأ

  .الشهر العقاري یتكون من كلمتین وهما الشهر والعقار
 683العقار عرفته المادة  أما، ونشر التصرفات الإعلامیقصد بالشهر طریقة  أنحیث 

  1.ي الجزائريمن القانون المدن
  
  

                                                             
رسمیة، . متمم، جمعدل و المتضمن القانون المدني  26/09/1975مؤرخ في  75/58من أمر رقم  683مادة  1

 .30/09/1975مؤرخة في . 78عدد
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نقول عملیة الشهر  أنوعند الجمع بین المصطلحین تصبح الشهر العقاري، لذلك یمكن 
التي یقع تطبیقها على مستوى المحافظة  إجراءاتقانوني یتضمن نظام  بأنهالعقاري 
  1.العقاریة

  التعریف الفقهي : ثانیا
التصرفات  إخضاعیتطلب القانوني المتمیز  الإجراء أنالكلمتین الشهر العقاري هي  إن

عدد من  إلىالقانونیة المحكمة واستنادا  الإجراءاتبمجموعة من القانونیة على العقار 
لمشرع لم یفعل ذلك، وضع تعریفا ا أنالمنظمة للشهر العقاري نجد  والقراراتالقوانین 

  ي، یكلفه الفقه وتنوعت التعریفاتمحددا للشهر العقار 
  إلىذلك النظام الذي یهدف  ": عدان بأنهاللطیف حیث عرفه الدكتور حسین عبد 

ونقلها وتكلیفها الحقوق العقاریة  إنشاء إلىشهر التصرفات القانونیة التي تهدف 
سقاطها  2.وإ

  تسجیل التصرفات المختلفة  إلىوهناك من عرفه على انه عمل فني یهدف
ظهارالجمیع عنها،  للإعلام  3.رتیبهمتوجودها بحیث یكون الجمیع على علم ب وإ

ملكیة  إثبات إلىالتي تهدف  والإجراءاتمجموعة من القواعد  أنهاكما یتم تعریفها على 
 إذ، الآخرینمعنیین اتجاه  أشخاص أوالحقوق العینة العقاریة لشخص معین  أوالعقارات 

الشهر معینة،  للإجراءاتحذفها وفق  أوتعدیلها  أونقلها  أو إنشاؤهایتم للحقوق العینیة 
  4.نظام الشهر العقاريبیتكون مما یسمى  الإجراءاتجمل هذه ومن م

جمع الدول ومنها الجزائر، لقد اعتمدت  أنومن خلال هذه التعاریف المختلفة، یتضح 
  :للشهر العقاري هما أساسیینعلى نظامین 

                                                             
الملكیة العقاریة الخاصة في ق ج، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة  عزوزي حازم، آلیات تطهیر 1

 .38، ص2009/2010
، ناقلا عن غالم كهینة، تنظیم عملیة )س ن -د(، )ن.د.د(، )ط.د(حسین عبد اللطیف، أحكام الشهر العقاري،  2

جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الشهر العقاري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري ، 
 .11، ص 2015/2016

 .13، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 3مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ط 3
فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة  4

 .10، ص 2007/2008سنطینة، الإخوة منتوري، ق
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 :نظام الشهر الشخصي )1
ر ذلك النظام من نظم شه ": عرف إبراهیم أبو النجا نظام الشهر الشخصي بأنه

ور حوله المعاملات العقاریة الذي یتخذ من أسماء المتصرفین محورا أساسا تد
  1."في السجلات وترتكز علیه عملیات القید

ه یرتكز على إجراءات التسجیل على أساسا أسماء  ": وعرفه عفیف شمس الدین بأنّ
تي المالكیة وأصحاب الحقوق ولیس استناداً إلى موقع العقار ورقمه على الخریطة ال

  2."تضمنته في المنطقة مع غیره من العقارات

أساس الشهر في هذا النظام هو أسماء الأشخاص الذي یصدر عنهم فإن 
ت تسمیته بنظام ءجا ناهومن  التصرفات بغض النظر عن العقار المتصرف فیه

نتقال الملكیة أو الحقوق العینیة، لهذا النظام وظیفة العلانیة، ولیس سببا لاالشخصي،
تشهر التصرفات وفقا لهذا النظام كما هي دون أن یظهر الشهر العیوب التي قد حیث 

  .لتصرفتشوب الحق الذي هو موضوع ا

غلب الدول في أنظام الشهر الشخصي أقدم من نظام الشهر العیني، لذلك 
تشریعاتها القدیمة انتهجت هذا النظام في عملیة شهر الحقوق والتصرفات كما هو الحال 

  3.الفرنسي وقوانین المملكة العربیة ومصر في القانون

 :نظام الشهر العیني )2
الذي صدرت  على أساس أسماء الأشخاصعملیة الشهر وفق هذا النظام لا تتم 

قانوني ضمان وبالتالي هو  الذي تم التصرف فیه، بل على أساس العقار ممنه التصرفات
نقل أو ب عقود والحقوق المتعلقةجیدة على الرقابة لأنه یتطلب  4،لكل المعاملات العقاریة

والغیر على  في مواجهة طرفي العقد ق الحجیةیحقوذلك لت. دیل حق الملكیةإنشاء أو تع

                                                             
  .27، ص 1978، دار الفكر العربي، مصر، )د،ط(إبراهیم أبو النجا، السجل العیني المصري،   1
  .19، ص2011منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  2، ط1عفیف شمس الدین، الوسیط في القانون العقاري، ج  2
د، (، قصر الكتاب، الجزائر، )د، ط(في التشریع الجزائري،  رامول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة والحفظ العقاري  3

  .17ص ) س، ن
  .17رامول خالد، مرجع نفسه، ص   4
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العائدة له بما یطلق علیه مبدأ التخصیص تعد تحقیق هذه الحجیة أجل  ومن1،حد سواءال
  .هذه تذكرة هویة للعقار على وصفه من الناحیة القانونیة والواقعیة

م شهر التصرفات إلاّ بعد التأكد والتحقق من صحتها ومن كافة المستندات التي لا یت -
تجري عملیة الشهر، حتى لا یقید في السجل العقاري إلا الحقوق المشروعة وهو ما یسمى 

  .بمبدأ المشروعیة
 ة من هذا النظام سواء من الناحیة الفنیةنظام الشهر الشخصي أدنى مرتبویظهر لنا ال -
  2.بالشهر ث الدور القانوني المنوطمن حی أو

  المنفعة العامةأجل  من ع الملكیةز تعریف ن: الفرع الثاني
ذكر الفقهاء تعریفات عدیدة لقرار نزع الملكیة، وحاولوا تعدیل هذا التعریف في ضوء 

  .خصوصیة النظام القانوني لنزع الملكیة
   ).انیاث(ثم تعریفا قانونیا ) أولا(ولهذا سنتناول تعریفا فقهیا 

  التعریف الفقهي: أولا
إجراء إداري یلزم فیه الفرد بالتنازل عن ملكیته العقاریة  نزع الملكیة یعرف على أنه

  3.أو حقوقه العینیة العقاریة بغرض تحقیق أهداف النفع العام
كما یعتبر بأنه یؤدي ذلك حرمان مالك العقار من حقوقه وتعویضه جبرا لكن 

رات مقنعة تتصل بالمصلحة العامة لتبریر هذا الإجراء رغم یتوجب أن تكون هناك مبر 
  .اعتبراه وسیلة جبریة

مع ذلك فإن نزع الملكیة یشترط توفر تعویضات عادلة ومنصفة للأفراد 
  .المتضررین نتیجة لفقدان الأفراد ملكیتهم

                                                             
، 2009، دار هومة، الجزائر، )د، ط(وسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في نظام القانوني الجزائر، دراسة تحلیلیة،   1

  .125ص
الجزائري والتشریعات المقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه حكیمة عمورة، شهر قرار نزع الملكیة في التشریع  2

 .20، ص2018/ 2017، 1علوم في العلوم القانونیة تخصص عقاري، كلیة الحقوق، قسم الحقوق، جامعة باتنة 
ة لعشاش محمد، آلیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، تخصص إداري ومالیة، مطبوع  3

 .05موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، كلیة الحقوق، البویرة، ص 
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العملیة التي وصفتها تعرف بنقل الملكیة العامة إنها عملیة قانونیة تتم بموجب 
یسمح بنقل ملكیة عقار خاص لشخص عام بغرض خدمة المصلحة العامة وبمقابل  قرار

  .عادل لصاحب العقار
یتم تطبیق هذه الإجراءات لحمایة المصلحة العامة ولتنفیذ مشاریع تطویر المجتمع 
مع ذلك یتوجب أن یكون التعویض عادلا لمالك العقار الذي تم تخصیصه ویجب أن 

  .لقیمة الحقیقیة للملكیة المستولى علیهایكون هذا التعویض یعكس ا
هو عملیة سلب الملكیة في ممتلكات شخص رغما عنه، وذلك من أجل تحقیق 

ده   .مصلحة عامة مرجوة، وفي هذه الحالة یتم تعویض المالك عن الضرر الذي تكبّ
جراءات إداریة، حیث یتم اضطلاع الإدارة یحق  یتحقق نزع الملكیة عن طریق قوانین وإ

بار لملاك العقار من أجل تحقیق النفع العام، یجب أن یكون التعویض عادلا الإج
  .ومنصفا مما یعادل قیمة العقار المستولى علیه

یمكن للدولة أن تستخدم امتیاز إداري لحرمان مالك العقار من ملكه جبرا من أجل 
  1.المنفعة العامة مقابل تعویض

  التعریف القانوني: ثانیا
یعتبر نزع الملكیة طریقة استثنائیة یتم من خلالها  11-91 حسب القانون رقم  

اكتساب الملكیة لأغراض المنفعة العامة یتم تطبیق هذا النوع من النزع فقط في حالة عدم 
توفر بدائل أخرى مقبولة، هذا یعني  أنه یجب استثناء كل الوسائل الأخرى المتاحة قبل 

  .لناشئة من ذلك یجب أن تكون واضحة ومقنعةالتقدم بطلب النزع وأن النتائج السلبیة ا
المتضمن في القانون المدني المعدل والمتمم أحكاما بشأن  58-75یقتضي الأمر   

ه لا یجوز حرمان أي شخص من  إجراءات نزع الملكیة دون تعریفها، وتنص على أنّ
ن تنفذ ملكیته إلا في الحالات والشروط المبینة في القانون وبصفة عامة یحق للإدارة أ

إجراءات نزع الملكیة العقاریة بلقاء تعویض منصف وعادل لصاحب العقار، في حین وجد 
خلاف خول مبلغ التعویض یتم تحدید هذا المبلغ عن طریق حكم قضائي ویجب أن لا 

  2.یتشكل مانعا لحیازة الأملاك المنزوعة
                                                             

 .06لعشاش محمد، مرجع سابق، ص  1
 .08لعشاش محمد، مرجع نفسه، ص  2
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  المنفعة العامةأجل  خصائص نزع الملكیة من: المطلب الثاني
 إجراءنزع الملكیة تتسم بخصائص باعتبارها  آلیة  إن 11-91نا من قانون رقم استنتج

 إجراءباعتباره : المحدد لكیفیات تطبیق قانون السابق الذكر 186-93خطیر في المرسوم 
یقع على العقارات دون  إجراءهادف للمنفعة العمومیة مقابل تعویض،  إجراءاستثنائي جبري، 

  .قولاتالم
  إجراء استثنائي إجباري: الفرع الأول

الذي یشمله  الإجراءخطورة هذا  إلىاعتبر نزع الملكیة ذو طبیعة استثنائیة وهذا النسب راجع 
في هذه تتسم بقیود تجبر الإدارة یمر اعتبارها قبل الشروع وهذا ما جعله  الأفرادعلى ملكیة 

استنفاذ للطرق الودیة القانونیة  یكون بعد الآلیةقبل القیام بهذه  الإدارة أن، وهذا ما یهم الآلیة
  1.وطنیة أملاك إلىتقال ملكیة خاصة التي تعین ان

  93/186.2من المرسوم التنفیذي رقم  281وهذا ما تم فهمه من المادة 
 أولاالتوجه  إلى الأفراداللجوء لنزع ملكیة  أوطریقة اعتماد  بأيهذا المفهوم لا یمكن  ومن

 أونزع الملكیة من الوسائل لهذا جعل المشرع . ة الودیةللطریق التراضي المعبر بالطریق
نطاق  أخرىالوطنیة، ومن جهة  للأملاكتكون الحافظة العقاریة  أنالطرق الاستثنائیة في 

تطبیقه  تستبعدمفهوم المخالفة أي  ینطبق على الملكیة العقاریة الخاصة في الآلیةتطبیق 
  3 .الوقفیةة العقاریة الملكی وأیضاالوطنیة على الملكیة العقاریة 

 بةالمستفیدة صاح الجهةالتراضي بین  إلىاللجوء  أوالطریقة الاستثنائیة  أننستنتج  إذ
ة من النظام العام فعند تجاوزها یعتبر و المعنیة بالنزع خط الأملاك صاحب أوالمشروع 

                                                             
سمیة رمیلي، سمیح حفار، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر للقانون، تخصص  1

 .13، ص 2014/2015ماي قالمة،  08، جامعة منازعات إداریة، كلیة الحقوق
، 91/11، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 27/07/1993مؤرخ في ، 93/186من مرسوم تنفیذي رقم  281مادة  2

لكیة من اجل المنفعة العمومیة، معدل ومتمم، ج ر عدد رقم ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الم27/04/1991مؤرخ في 
 .01/08/1993 مؤرخة في، 51

لعمیري یاسین، الیات نزع الملكیة للمنفعة العامة، مطبوعة مقدمة للطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص قانون اداري،  3
 .12، ص11، ص2020/2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج البویرة، 
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و أخلافات عند تواجد  الأفرادبینها وبین مصلحة  أولىمصلحة الجماعة  فهنامخالفة للقانون 
  1.المصلحتینتعارض بین 

الوطنیة بالقوة القانونیة وعدم  الأملاك تأخذ أنأي  إجباري أسلوبباعتباره ما فیما یخص أ
هذا لا یمنع  أن إلا. بأملاكهم الأفرادحتى عند تماسك وجود رضا متبادل بین كلا الطرفین 

ترك  أوخذ أو  للأفرادة للمصلحة العامتعطل  أوتسبب من توقف  لأنهاالعملیة  إتماممن 
المشروع  أصحابو أ المستفیدة الإدارة أبداالعقاریة فلم تتمكن  الأملاكحسب مزاجیة  الأمر

تماممن اخذ الحصول  وذلك ما یسبب في عدم وجود مشاریع عامة ع الملكیة لعملیة نز  وإ
لمصلحة من مصالح یسبب في فقدان  أیضاسبب من تعطل المشاریع بل یوهذا لیس فقط 

  2.بأكملهالمجتمع 
المنفعة أجل  لنزع الملكیة من الجبریة تتمتع بالسلطة التقدیریة في استعمال الطریقة فالإدارة

وهي امتیازات السلطة العامة  الإدارةالتي تتمتع بها  الامتیازات إلىالعمومیة وهذا كله راجع 
الأملاك أو العقارات  اءت محاولات اقتناءجفكلما  ،لاعتبارها وحرصها بتحقیق منفعة عمومیة

ذلك بالطریقة الجبریة ومقابل  والنتیجة السلبیة فالإدارة كلها اقتناء أي بالتراضي بطریقة ودیة
لها الحق واعتباره تعدي  أعطىفالقانون  ،عتبر مساسا للملكیة الخاصةت نهاأحتى و تعویض 
  3.الامتیازات السلطة العامة إلىانونیاً وهذا راجع شرعي وق
  دف للمنفعة العمومیة مقابل تعویضها إجراء: ثانيالفرع ال

سع ویشمل تطبیقات عدیدة یتم من واسعة فمفهومها یت مجالات المنفعة العمومیة إن
 فحسب طبیعة المشروع المراد الانجاز  ،الملكیة الخاصة تقیدخلالها تكریس الحق العام في 

 یكون المشروع نافعاً  أنیقها یكفي تحقحیة، اقتصادیة عند نزع الملكیة فقد تكون سیاحیة، فلا
وخادماً لمصلحة المجتمع بمختلف نواحیه والذي تشرف علیه السلطة العامة من حیث 

  4.من حیث التمویلو التسییر 

                                                             
 .09مرجع سابق، ص لعشاش محمد،  1
 .09ابق، ص مرجع سلعشاش محمد،  2
 .10مرجع نفسه، ص لعشاش محمد،  3
 .13مرجع سابق، ص لعمیري یاسین،  4
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ن نزع الملكیة الهدف منه تحقیق منفعة وهذا من الخصائص هنا بطبیعة الحال فإ
تحقیق منفعة أجل  ك سلب عقار منیكون هنا أنلا یعقل  إذع الملكیة المتوفرة في مفهوم نز 

 أنأجل  منمثلا  أوشخص معین لتحقیق منفعة خاصة أجل  كسلب قطعة ارض من.خاصة
وحرمانهم  أفرادفلا یكون حرمان  ارئیس بلدیة، فهذا یعتبر تعسف أووالي  أویستفید منه الوزیر 

التنفیذي رقم من المرسوم  10للمادة  افطبق. غایة شخصیةتحقیق أجل  لا منإ أملاكهممن 
ومساحة  كالأهدافالعمومیة  للمنفعةیتطلب وجود مرسوم یبین فیه تصریحاً  أن 93-186

  1الخ...وموقعها وتوفر الاعتمادات التي تغطي عملیة النزع الأملاك
بالمساس بالملكیة الخاصة باعتبارها تستجیب  الإدارةمبرر الواحد والجوهري عند تجرا ال أن إذ

قانون نزع الملكیة  لأحكاموالتخطیط طبقا ام كالتعمیر والتهیئة العمرانیة لحاجات للصالح الع
  2. 11-91رقم 

 الأفراد وأملاكبالنسبة لخاصیة مقابل تعویض باعتباره انه لا یمكن اخذ حقوق  ماأ
باعتبارها تعدي على الملكیة الخاصة والتي یحمیها الدستور، مقابل  أومن دون تعویض 

تعویض عادل ومنصف وقبلي حسب ما نص علیه القانون وهذا ما یكون هذا ال أنویجب 
عتمادات المالیة الكلفیة لتغطیة المشروع المرجع الانجاز ومنه مبلغ وجود إ یجعل حقیقة

الوقت المبلغ في الخزینة الولایة في نفس  إیداعالتعویض المتمثلة في حق المعنیین واوجب 
 أنوالحقوق العینیة العقاریة وبطبیعة الحال یجب   كالأملاعند تبلیغ قرار قابلیة التنازل عن 

توفر المبلغ قبل  أنقبل  الإدارة أنانه یتعین  إذیتحقق ذلك قبل صدور قرار نزع الملكیة 
ثمن العقار بالقیمة الحقیقیة له حسب طبیعته واستعماله ویقرر  الأملاكوضع یدها على 

 إدارةالمحولة بموجب القانون  الإداریةئة الفعلي ومشتملاته وهذا التقدیر یكون بفعل الهی
ما فاتهم من  أومن ضرر  الأملاك أصحابا لحق عن تخطیطه كل م یتعینالدولة و  أملاك

  3 .مبلغ التعویض بإنصافكسب جراء هذه العملیة 

                                                             
، 9، عدد 5مجلد  جامعة المسیلة، یاقوت علیوات، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مجلة الشریعة والاقتصاد، 1

 .111، ص 2016
 .10مرجع سابق، ص لعشاش محمد،  2
 .11مرجع نفسه، صلعشاش محمد،  3
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 الإجراءاتوذلك بكل  أملاكهونزع رضا المالك قبل نزع المالك وموافقته  إقناعوهذا ما یحقق 
  1. قضائیة الودیة وال

  المنقولاتیقع على العقارات دون  إجراء: الفرع الثالث
یعتبر العقار بین من القانون المدني السالف الذكر  683حسب القانون المدني في مادته 

   2.وثابت فیه ولا یمكن نقله دون تلف فهو عقارمستقر بحیزه 
  3زء منهجعلى  أوفنزع الملكیة للمنفعة العمومیة تنصب على العقار كله 

  4.صفة خاصة فیهم تشترطموضوع النزع یرد على عقارات فقط فلا  أنباعتبار 
الحقوق العقاریة  وأیضاصناعیة  أوحضاریة، سیاحیة  أوفلاحیة  سواء تكون هذه العقارات مبنیة، عاریة،

شاریع قبول م إلىهو نزع الملكیة یهدف كحقوق الارتفاع والانتفاع دون المنقولات لان الهدف  الأخرى
عقار بالطبیعة وجاءت تحدیداً لذات العقار كانت المنقولات جاءت لخدمة  إذالكن . ذات المنفعة العامة

أي العقارات  أیضاالفرع یشمل  أنهنا تصبح عقارات بالتخصیص لذلك لا یكون هناك مانع في 
 5. الأصلالفرع یتبع  أنبالتخصیص باعتبار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .13، صیاسین لعمیري، مرجع سابق 1
 .مرجع سالف الذكرمن القانون المدني،  83المادة  2
 .26، ص سمیة رمیلي، سامي حفار، مرجع سابق 3
 .103، صیاقوت علیوات، مرجع سابق 4
 .11، صمرجع سابقمحمد لعشاش؛  5
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  قرار نزع الملكیة عن غیره من المفاهیم شهرتمییز : المبحث الثاني
لذلك قد یحدث خلط  ;الكافة بوجود التصرف القانوني إعلام إلىیهدف الشهر العقاري 

القانونیة والوسائل التي وضع لها المشرع دورا في اكتمال  الإجراءاتبینه وبین الكثیر من 
مع مضمون الشهر وان  تجعلها تقارب من حیث مضمونها أثاررتب علیها  أو الإعلامصورة 
  .أصلااختلفوا 

الإعلام بوجود ابسط صورة لذلك، حیث یجتمع فیها هدف  الإداريفوسائل العلم بالقرار 
التسجیل والشكلیة في التصرفات القانونیة الواردة على  إجراءات، كما ان القرار الإداري

الملكیة، ما یدعو للبحث  العقار لها علاقة مباشرة بنظام الشهر العقاري، بما فیها قرار نزع
 إبرامكذلك الشكلیة في  الإداريعن الفرق بین شهر قرار نزع الملكیة ووسائل العلم بالقرار 

  : التصرفات القانونیة وسنحاول تفصیل ذلك في المطلبین التالیین
  .الإداريتمییز شهر قرار نزع الملكیة عن وسائل العلم بالقرار  :الأولمطلب ال

  .التصرفات القانونیة إبرامتمییز شهر قرار نزع الملكیة عن الشكلیة في  :المطلب الثاني
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  تمییز شهر قرار نزع الملكیة ووسائل العلم بالقرار: المطلب الأول
ل قد وضع لها المشرع هدف في أن تكتمل صورة ئهناك إجراءات قانونیة أو وسا  

، وبین الشهر العقاري باعتباره یسعى إلى إعلام الإعلام، لذا دائما ما یكون هناك تشابه بینهم
الأفراد أو الناس بوجود تصرف قانوني ما خصوصا من حیث المضمون، إذ أنهما یجتمعان 

  .في هدف معین وهو الإعلام
وهذا ما یدعو للبحث عن الفرق بین هذه وسائل العلم بالقرار الإداري وبین قرار شهر    

الفرع (عرفته والفرق بین شهر قرار نزع الملكیة والتبلیغنزع الملكیة، وهذا ما سنحاول م
  ).الفرع الثاني(، وشهر قرار نزع الملكیة والنشر)الأول
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  شهر قرار نزع الملكیة والتبلیغ: الفرع الأول
لعل من أهم وسائل العلم بالقرارات الإداریة التبلیغ باعتباره إجراء لنفاذ القرارات     

ت اات الإداریة في حق المعنیین بها من تاریخ التبلیغ إذا كانت قرار الإداریة، إذ تسري القرار 
  .فردیة
  القرارات الإداریة تبلیغمضمون : أولا
إخطار المعني أو المعنیین بالقرار :"یعرف عمار بوضیاف تبلیغ القرار الإداري بأنه    

  1."خل الدولةرسمیا بالنسخة منه بالكیفیة التي حددها القانون، أو بالكیفیة المعتمدة دا
  .ویتعلق التبلیغ بالقرارات الإداریة الفردیة دون القرارات التنظیمیة التي تخضع لشكلیة النص

فالتبلیغ لا یعتبر قاعدة عامة ذو شكلیة محددة أو خاصة فهو یستدعي فقط أن یحمل     
م القرار بكل محتواه إلى علم الجمهور أو علم الموجه إلیه، إعلانا صحیحا، ویكون العل

بالقرار الإداري عن طریق التبلیغ الشخصي للشخص المعني كاملا وشاملا من حیث 
مضمونه، وهذا ما یشترطه القضاء الإداري، هذه المیزة في تبلیغ القرار الإداري لإمكانیة 
الاحتجاج بهذه القرارات على المعنیین والمخاطبین بها، ولإمكانیة بدایة میعاد التظلم الإداري 

  .اد دعوى الإلغاء ضد القرارات الفردیةوبدایة میع
الإدارة حرة في طریقة التبلیغ حسب ما تقرره سواء عن طریق البرید، أو التسلیم  هنا    

  .أي العلم الیقینيري مختص، أو عن طریق محضر قضائي عن طریق موظف إدا
  :یشترط في التبلیغ توفر أساسیات تتمثل في

 .اسم الجهة الصادرة عنها -
طرف موظف مختص إلى ذوي الشأن شخصیا إذا كانوا من كاملي الأهلیة  توجیههم من -

 .أو من ینوب علیهم إذا كانوا من ناقصي الأهلیة
 .تحدید موقف المخاطب بهأجل  أن یكون القرار كاملا على عناصر القرار من -
لا یكون الإعلان ساري لمیعاد الطعن بالإلغاء عند توفر خطأ جوهري التي من أساسها  -

 .أن یحدد موقفه من القرار یمكن
  

                                                             
، ص 2007والتوزیع، الجزائر، ، جسور للنشر 1، طدراسة تشریعیة قضائیة فقهیة القرار الإداريعمار بوضیاف،  1

185.  
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تحدید تاریخ المیعاد عند أجل  رة ولیست تاریخ إرسالهبفتاریخ استلام ووصول القرار هو الع
  1.له وجود أي تأخیر إلى المبلغ

م  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  829وقد نصت المادة     
الطعن أمام المحكمة أجل  ى أن یحدّدالمتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري عل

الإداریة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو 
  2.من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي

ویصنف قرار نزع الملكیة ضمن القرارات الإداریة الفردیة لتعلقه بشخص معین بالذات أو 
  .مبأشخاص معینین بذواته

  الفرق بین شهر قرار نزع الملكیة وتبلیغه: ثانیا
صحیح أنهم من وسائل الإعلام بالقرار إلا أن هناك اختلافات، فالشهر یرتب الإعلام     

ن كان ابالتغییر الحاصل في المراكز القانونیة للأطراف المعنیة بالعق ر محل الشهر، حتى وإ
یغ الذي یشترط على الإدارة أن تبلغ صاحب المصلحة لا علم له بهذا القرار على التبل

محتوى القرار بوضوح إلى المعنیین بشكل كامل ودقیق، وأعد تبلیغ قرار نزع الملكیة لمالك 
  .شهر من تاریخ التبلیغأجل  العقار والمستطیع في

التبلیغ في القرار الإداري لا یعیبه لأنه لیس ركنا في القرار من الإدارة فقط تتخذ هذا     
مواجهة الأفراد به فیستحیل أن تواجههم بقرار لا علم للمستغل به لا یمكن أجل  منالإجراء 

 المطالبة بالمنزوع ملكیة بالعقارات المراد نزعها وأیضا باعتبار أنها مقیدة باحترام وانتظار
  3 .ضمان الحیازةأجل  التبلیغ منأجل 

  
  

                                                             
مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة ماستر في  نظریة العلم الیقیني في القضاء الإداري الجزائري،لعلاونیة سلیمان،   1

  .12-11، ص، ص 2011/2012الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25موافق لـ ه  1429صفر  18مؤرخ في  08/09قانون رقم   2

  .78، ص 08/05/1991مؤرخة في  ،21والإداریة، ج ر عدد 
حكیمة عمورة، شهر قرار نزع الملكیة في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في   3

.42- 40، ص، ص 2017/2018یة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري،كل
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  شهر قرار نزع الملكیة والنشر: الفرع الثاني
بالقرارات التنظیمیة التي عادة ما یتم نشرها في الجریدة الرسمیة بالنسبة  یرتبط النشر    

للمراسیم الرئاسیة، مراسیم تنفیذیة، والقرارات الوزاریة بالنسبة للقرارات ذات الأهمیة أو نشرها 
  .في النشریات الخاصة بكل وزارة أو المنشورات أو الدوریات الخاصة بكل جهة إداریة

  القرارات الإداریةمضمون نشر : أولا
إجراء الذي یعتد به لیبدي سریان میعاد الطعن بالإلغاء في القرارات  هوالنشر     

ساس أن الإدارة تنفذ الشكلیات المقررة أساسیة، ویقوم النشر على أظیمیة بصفة نالإداریة الت
  1.لكي تعلم الأفراد بالقرار

الأفراد بقرار تنظیمي، فهي ویعرف ماهر صالح علاوي الجبوري بأنه وسیلة لإعلام     
  2.طریقة غیر شخصیة وغیر فردیة في الإعلان عن القرار الإداري

التي یقرر ما كموعد النشر وطریقة النشر سواء في الجریدة  إتباعویشترط على الإدارة 
  .الرسمیة أو إحدى الجرائد الوطنیة أو في الأماكن العمومیة

على إعلام عدد كبیر من الأفراد بالقرار  وما یمیز النشر باعتباره وسیلة تساعد    
ومضمونه عكس التبلیغ الذي ینحصر فقط في تبلیغ المعني بالقرار الإداري، فالنشر بذاته 

ذا رأت الإدارة أن إیخاطب مجموعات من الأفراد ومجموعة من المراكز القانونیة، ولكن 
ن لم یلزمها المشرع بل ه ستدعي النشر علما ذلك بأن تنشر القرار ذو أهمیة بالغة الذي ی تى وإ

  3.بإرادتها المنفردة وسلطتها التقدیریة
أن یكون أجل  ولا یعتد بالقرار إلا إذا تم النشر وعلم الأفراد بالطریقة المقررة له ومن    

  :القرار منتجا لآثاره لا بد من النشر یكون سلیما ویكون كالتالي
بشكل معین أو بشروط معینة یجب أن یجري النشر وفقا لنص إذا وجد نص یقضي  -

للنشر فیجب اتخاذ هذه الإجراءات والشكلیات من طرف الإدارة لأن وجوب اتباع الإدارة 

                                                             
  .7، ص مرجع سابقلعلاونیة سلیمان،   1
نقلا  205، ص 2008، مبادئ القانون الاداري، دراسة مقارنة، المكتبة القانونیة، العراق، ماهر صالح العلاوي الجبوري  2

 .44سابق، صع مرج عن حكیمة عمورة ،
  .44، ص مرجع سابقحكیمة عمورة،   3
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لنص القانون المنظم أو الطریقة التي یتم بها النشر هو من یحدّد مدى مراعاة الإدارة لهذه 
 .النصوص في نشرها للقرارات الإداریة التنظیمیة

 :ف للمضمون الموجود في القرارن یكون القرار كاشأیجب  -
أي أن یقع على عاتق الإدارة أن تضمن نشر كل ما یحتویه هذا القرار دون أي نقص 

 شأن من مشروعیة القرار وأن یتهیألذوي ال حأن یسمأجل  باعتبار أن له أهمیة بالغة من
    1.للطعن

ا للقرار الإداري أن الإدارة بعد إصداره:" وهذا ما أكده الأستاذ محمد الصغیر بعلي    
یجب أن تعمد إلى نشره وفق الشكلیات والطرق التي تحدّدها القوانین والأنظمة، حیث لا آثار 
القرار ولا تتربت علیه الحقوق والالتزامات اتجاه الأفراد إلا بنشره وفقا للطریقة الواردة 

رة السلطة بالقانون، ذلك أن سلطتها تكون مقیدة وفي غیاب النص القانوني تكون للإدا
التقدیریة في اختیار الوسیلة الملائمة لنشر قراراتها بما یكفل إعلام الجمهور بها مثل ذلك، 

  2."الجرائد، الإذاعة، الإنترنت وغیرها من وسائل النشر الحدیثة
وأما فیما یخص على الطاعن بالقرار فیقع عاتق الإثبات على الإدارة، حیث یجب أن     

علانات وأن القرار قد نشر فعلا على تلك اللوحة وعلى طریقة تتعین وجود لوحة نشر الإ
كاشفة لا لبس ولا غموض فیها یصوره یمكن من صاحب الشأن أن یحدّد موقفه من القرار 

  3.بكل دقة
ذا رأت الجهة الإداریة أن یكون النشر مقصورا على ملخص القرار وحسب، فیجب      وإ

ر كاملا، وأن یكون خالیا من العبارات المجملة أن یكون الملخص وافیا یغني عن نشر القرا
  .أن یتسنى للمعني بالشأن فهمهأجل  والغامضة من

  :وفیما یخص الآثار المترتبة على نشر القرارات الإداریة نجد    
حصر عام الفئات المخاطبة بالقرار مع قیام فرضیة علم كل المعنیین بمضمونه وبمجرد  -

 .ق في مواجهة كل الأشخاص الذین یشملهم وحتى الغیرحدوث ذلك یدخل القرار حیز التطبی

                                                             
  .10-09ص   سابق، صلعلاونیة سلیمان، مرجع   1
  .105، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، )د،ط(، القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   2
  .11سابق، ص لعلاونیة سلیمان، مرجع  3
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بدء سریان الآجال القانونیة سواء ما تعلق منها بمخاطبة القرار الإداري أما القضاء وأمام  -
الجهة القضائیة مصدرة القرار تاریخ بدء احتساب الغرامات التهدیدیة في حال امتناع 

بات قد نص علیها القرار في حال عدم تنفیذه المعنیین بالقرار عن تنفیذه، أو آجال تنفیذ عقو 
 1.في الفترة المحددة

وفي مجال نزع الملكیة فإن المشرع نص على النشر إذا أوجب  نشر قرار التصریح     
بالمنفعة العمومیة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونة 

 27المؤرخ في  11-91من قانون  11حسب المادة  2ة،القرارات الإداریة الخاصة بالولای
  3.المنفعة العامةأجل  م المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من1991أفریل 

  :یبین القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ما یلي
 أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه -
 ،مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها -
 مشتملات الأشغال المزمع القیام بها، -
 تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة، -

یبین القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة، ولا یمكن أن :" كما یجب أن     
سنوات، ویمكن تجدیده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر )4(یتجاوز هذا الأجل أربع

  4."من نفس القانون السالف الذكر 10منفعة عمومیة وهذا ما أكدته المادة  بعملیة كبیرة ذات
  تمییز شهر قرار نزع الملكیة والنشر: ثانیا
باعتبار أن قرار نزع الملكیة له أهمیة بالغة لذا قد أوجب المشرع شهره كما ذكرنا     

 شر ذلك أنویتحدد الاختلاف بین الشهر والن، سابقا سبب خطورته على حقوق المواطنین

                                                             
عدد ، 08، المجلد مجلة انسنة للبحوث والدراسات، سریان القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بهاماریة العقون،   1

  .514-513 ص ، ص2007، 02
كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مجلد  مجلة نقدیة، بدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء،تاجر محمد،   2

  ..142، ص 2006،  01، عدد01
  .سالف الذكر،مرجع 91/11من قانون  11 مادة  3
  .سالف الذكر، مرجع 91/11قانون  من 10مادة   4
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المتعلق  76/63من المرسوم  99شهر قرار نزع الملكیة المنصوص علیه في المادة أجل 
  1.أیام من تاریخ صدوره 8بتأسیس السجل العقاري الجزائري 

الذي یحدد كیفیات تطبیق  93/186من المرسوم التنفیذي رقم  41في حین أن المادة     
المنفعة العمومیة قد أجل  تعلقة بنزع الملكیة منالذي یحدد القواعد الم 91/112القانون رقم 

شهر قرار نزع الملكیة بشهر من تاریخ تبلیغه، ویفهم بأن الشهر یكون من الشهر أجل  حدد
   3.لقرار نزع الملكیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ل ومتمم، ج ر ج  عدد معدالمتعلق بتأسیس السجل العقاري  ،25/03/1976مؤرخ في  ،76/63مرسوم من  99مادة   1

 .13/04/1975مؤرخة في ، 30رقم 
 .سالف الذكر، مرجع 93/186من قانون  41مادة  2
  .46سابق، ص حكیمة عمورة، مرجع  3
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  نزع الملكیة عن غیره من المفاهیمتمییز شهر قرار : الثاني المطلب
القانونیة لحمایة إرادة الأطراف، وتنبیه  لقد اشترط شرط شكلیة بعض التصرفات

المتعاقدین إلى خطورة الآثار المترتبة على التصرف الذي بیرمانه، ویتم التمیز بین 
جراءاتالتصرفات  إبرامالشكلیة في  الإجراءات الشهر العقاري، وبالضبط الشهر العقاري  وإ
بعض  أثارة وترتیب المتعاقد الأطرافحمایة  إلىتهدف  الإجراءاتهذه  أنباعتبار 

  .الأجراءالتصرفات التي یشملها هذا 
  .التصرفات القانونیة إبرامالشكلیة في : الأولالفرع 

تعریف الشكلیة الاّ من خلال  یأتيومظاهر عدیدة للشكل في القانون، ولا  أشكالهناك 
ه القانونیة، مما یوضح خصوصیت الإجراءاتوبیان محتواها وضرورتها في  أهمیتهاتوضیح 
  . الشهر العقاري إجراءات

  .مضمون الشكلیة في التصرفات القانونیة: أولا
عام في التصرفات القانونیة وجعل  كأصل الإرادة مبدأالشرع الجزائري اخذ  أشارلقد 

  1.وهو الشكلیة ألا المبدأاستثناء على هذا  أوردانه  ألاصحة العقد،  لإتمامبالغة  أهمیةلها 
 إرادةبناءا على  إلاالتوافق ولیس له دور في العقل  لمبدأثناء من است أكثرفالشكل لیس 

للوفاء بها،  الإجراءاتالشرع التي تظهر بنص شرعي عند تدخله بفرض عى صحة بعض 
  2.بطریقة خاصة إثباتها أو أثارها لإحداث أوشكلیات محددة، 

كانت  الشكلیة المباشرة الشكل الكتابي، سواء: وتظهر الشكلیة في صورتین هما -
عقود شكلیة  أورسمیة  دعقو  إلىعادیة، فتصنف العقود من حیث الشكلیة  أوالكتابة الرسمیة 

  3 .لتصرف القانوني أركانكنا من یكون فیها الشكل ر 
  
  

                                                             
ة في التصرفات القانونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم شلابي مشریة، الشكلی 1

  .8، ص  2017/2018السیاسیة، جامعة مستغانم، 
  .48، ص مرجع سابقحكیمة عمورة،  2
یاسیة، قسم حرحوز حسینة، الرسمیة في التعاقدات المدنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم الس 3

  .09، ص  2021/2022الحقوق، جامعة مسیلة، 
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القانونیة التي  القواعدالتي تطلبها  الأشكالالشكلیة غیر المباشرة هي مجموعة من  أما
  1.تضمن ركیزة فیهالا ت أيتتعلق بصحته السلوك القانوني، 

فیه ومن  إثباتهالشكلي بالسند الذي تم  الإجراءوبالتالي یضل التصرف توافقیا ویرتبط 
ا الأهلیةحمایة ناقصي  أو، الشهر، الإثباتالخاصة ب الأشكال :أمثلها ، وعلى ذلك یتضح لنّ

ذلك  الشهر العقاري في حدد ذاتها تتمثل صورة من صور الشكلیة، وبالرغم من إجراءات أن
  .هناك اختلاف بینهما

توفرت  إذا إلاّ مشروعا  الإداري، فلا یكون القرار الأطرافالتي یطلبها القانون لحمایة 
 أن، وقد اشترط الشرع الجزائري على الوالي أركانهفیه كل عناصر المشروعیة واستوفى 

  2.یحررّ قرار نزع الملكیة
نزع الملكیة عن شهر قرار نزع  ءاتإجرایبقى تمییز هذه الشكلیة التي تباشر بمناسبة 

  .یقتضي التفصیل فیه الأهمیةالملكیة على قدر كبیر من 
  .الشكلیة إجراءاتتمییز شهر قرار نزع الملكیة عن : الفرع الثاني

یعتبر الشهر العقاري صورة من صور الشكلیة التي تمر علیها التصرفات القانونیة، 
جراءاتنزع الملكیة  وعلى رغم من ذلك هناك فرق بین شهر قرار الشكلیة، وهو ما ینعكس  وإ

  .، واعتباره شرط لشهر قرار نزع الملكیةالأسبقیةالشكلیة من حیث  الإجراءاتفي ترتیب 
  :الشكلیة اسبق من الشهر: أولا

تعد الكتابة صورة من صور الشكلیة، فالكتابة سواء كانت رسمیة او عرفیه وجدت 
عریف قرار نزع الملكیة جاء من عدّة نظرات مختلفة، حیث للحفاظ على الالتزامات ونجد ان ت

المشرع الجزائري حدد حالات صدور القرار وطبیعته القانونیة، واتفق معه المشرع  إن
   3.المترتبة على شهره الآثار إلیه أضاف إلاالمصري في ذلك 

ت یكون موضوع كتابة حتى وان كان أهمیةالحقوق التي تتضمنها، لذا فكل تصرف ذو 
ومع ذلك، فان كتابة التصرفات القانونیة في العقارات هي  4.إنشاءه أوغیر ضروریة لوجوده 

                                                             
  .48سابق، صحكیمة عمورة، مرجع   1
  .سالف الذكر، مرجع 91/11قانون رقم من  29مادة   2
  .35سابق، ص ورة، مرجع حكیمة عم  3
ص، ص  2005ئر، ، دار هومة، الجزا)د،ط(میدي احمد، الكتابة الرسمیة كدلیل للإثبات في القانون المدني الجزائري،  4

07 08.  
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شرط في تشكیل التصرف القانوني، فهي ركن للانعقاد وبتخلفه یكون باطلا ولا یفید اي اثر 
  .قانوني

الشهر العقاري لا علاقته لها بذلك فهي لاحقة على تكوین  إجراءات إنعكسا لذلك، 
صدور قرار نزع الملكیة في غیر صورته المشترطة قانونا  إنالقانوني، وعلیه،  التصرف

حال سلامته  بأيعدم شهره لا یمس  أنفي حین  إلغاءهیعرضه لعدم المشروعیة و بالتالي 
ما عدا نا تعلق بنقل الملكیة والذي یتراضى على حین  أثارهمنتجا لكافة والذي یظل سلیما و 

  1.شریعیین الجزائري والمصريشهره وهذا بالنسبة للت
  .الشكلیة شرط لشهر قرار نزع الملكیة: ثانیا

في  الأساسیةوظیفته  إلى بالإضافةالشهر،  إجراءاتیمارس الشكل وظیفة  أنیمكن 
ه یقتصر على الوثیقة التي تدلي  أطرافحمایة  التصرف، الشكل هو احد صور العلانیة، لكنّ
العلانیة، وبالتالي فان العلانیة محدودة  وتحقیقتظهاره اسراف، والتي یمكن الأط إرادةفیها 

  2.ومرتبطة بالأطراف الذین بدورهم لهم الحق في توسیع نطاقها
بل ومستحیل، لان شهر غیر متصور أما الشهر لیحل محل الشكلیة فهو فرض 

، الإجراءات القانونیة لا تستغني عن خضوعها للإجراءات الشكلیة التي لها دور في إیجادها
لذلك لا یتصور إشهار عن سلوك غیر موجود، ولا تغني الشكلیة عن الشهر لمحدودیة 

  .وظیفتها ولاختلافها عنها
فالشكلیة شرط في إصدار قرار نزع الملكیة في التشریع الجزائري، على الرغم من التحقق من 

 أننا یمكن فه 3،لنقل الملكیة لضرورة شهر القرار قیداً على نقل الملكیةغیر كافیة ذلك، 
  .إجراءات الشهرنقول ان الشكلیة قامت بجزء من دور 

                                                             
  .50سابق، ص حكیمة عمورة، مرجع  1
  .51مرجع نفسه، ص  حكیمة عمورة، 2
، الذي اكدّ على إلزامیة الشهر العقاري والشكل الرسمي 15/10/2008مؤرخ في  473/70قرار المحكمة العلیا رقم  3

، قسم 3، الجزء14هاد القضائي للغرفة العقار ، عدد خاص الاجتمجلة المحكمة العلیاللعقود الناقلة للملكیة العقاریة ، 
  .227/230ص  2010الوثائق 
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من اجل المنفعة  ع الملكیةإجراءات عملیة شهر نز : صل الثانيالف
  العامة

حددت مجموعة من الإجراءات في التشریع للإعلان عن قرار نزع الملكیة، یخضع 
  .علق بقرار نزع الملكیةبعضها لمعظم الإجراءات الخاضعة للشهر وبعضها تت

ونرى جوانب من خصوصیة هذه الإجراءات تتمیز عن غیرها من خلال فحص نظام 
خاصة أن قرار نزع  ،للحق والحفاظ على التصرف المعلن الشهر ومعرفة ما یشكل ضمانا

الملكیة یرتب تسویة للعقار محل الخلاف وانه وسیلة مهمة لتجسید دور الدولة في تنظیم 
  .العقارات

كما أن اختصاص الجهة المنوطة بالشهر في إجراء عملیة التصرف وتتبع تفاصیل 
سریان  خضوع قرار نزع الملكیة لمتطلبات نشر التصرفات القانونیة له تأثیر مباشر على

إذ نرى أهمیة قصوى في التثبیت من هذه الإجراءات في الحق  ،شهر القرار ومدى اكتمالها
إذا واجب الدقة والضبط حتى نؤدي  ،بیعة العقار وحدودهحدید أملاك وطموضوع الشهر وت

  : وسنتناول ذلك في المبحثین التالیین. الهدف
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  من اجل المنفعة العامة مراحل شهر قرار نزع الملكیة: المبحث الأول
تمامها یجوز القرار وبغیابها تترتب إیتطلب شهر قرار نزع الملكیة مراحل أو شروط ب

 احفاظه الشروط ذوتعود أهمیة ه الآثار والتي قد تصل إلى حد رفض شهر قرارالكثیر من 
  :على نظام الشهر وتحقیق أهدافه وهذا ما سنبینه في المطلبین

  
  متطلبات شهر قرار نزع الملكیة: المطلب الأول

تحقیق فكرة الائتمان العقاري وضمان تنظیم محكم لعملیة الشهر العقاري اوجد أجل  من
قاعدتین أساسیتین واشترط توفرهما في جمیع العقود والوثائق الرسمیة الخاضعة المشروع 

  . لعملیة الشهر
  خضوع قرار نزع الملكیة للشكلیة الرسمیة: الفرع الأول

وجوب توفر  1المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم  61المادة حسب 
فنلاحظ من خلال هذا النص أن  .یةبالمحافظة العقار  إشهارهیكون موضوع  أنفي كل عقد 

دون وجود اي  المشرع قد اشترط صفة الرسمیة في جمیع العقود والوثائق الخاضعة للشهر
الإیداع من قبل المحافظ العقاري  عفكل عقد لا یستوفي صفة الرسمیة یكون محل رف استثناء،

لمحافظ العقاري، عند توفر أي عقد دون اعتماده على الرسمیة یكون قابل للرفض من طرف ا
  2.یتساوى في درجة مع الشهر باعتبار هذا الأساس

  صدور قرار نزع الملكیة من الجهة المختصة: أولا 
وفقا لأشكال المطلوبة قانونا والتي تعني صدوره من جهة مختصة نص علیه القانون 

وتقییم  ةمنهم تعیین الجهة المستفید لعملیةا لهذه الإجراءات القانونیةكل إتباع وجوب مع 
المختص حسب التشریع عن الوالي  قرار نزع الملكیة صدروی 3التعویض وصاحب الحق فیه 

  11/91.4من القانون  29الجزائري ویكون وفق مانصت علیه المادة 
  :الأشخاص المؤهلین لتحریر العقود الرسمیة -1

                                                             
 .سالف الذكر، مرجع 63-76مرسوم رقم من  61مادة  1
  .140سابق، صبوشنافة، مرجع جمال  2
  .91سابق، صحكیمة عمورة، مرجع  3
  .مرجع السالف الذكر  11-91من قانون رقم  29المادة  4
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التحریر من  تتطلب والشهر للإیداعمن اجل اعتبار السندات العقاریة الرسمیة القابلة 
و أن یضفي لهم الصبغة الرسمیة وكذا  ،بحسب نوع الوثائقطرف أشخاص مؤهلین قانونا 

   1.هذه الصبغة إعطائها الأطرافالعقود التي یرید 
غة، بهذه الصویتولى المحافظ استلام أصول جمیع العقود التي یرید الأطراف إعطائها 

غة أو باع التي حدد لها القانون هذه الصیدجمیع العقود والوثائق للإ ولأصكما یتولى استلام 
  2.من اغلب هذه العقود تكون قصد الشهر في المحافظة العقاریة و ،حائز حفظهاالالتي یود 

- 12-24مؤرخ في  409-08من المرسوم لتنفیذي  47كتاب الضبط طبقا للمادة 
كما تثبت  ،3یتضمن القانون الأساسي بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائیة 2008

الصفة أیضا للعقود التي یحررها مدراء أملاك الدولة والتي تكون الدولة طرفا فیها مثل العقود 
المتضمنة بیع أملاك العقاریة التابعة لأملاك الوطنیة الخاصة وتأجیرها أو التنازل عنها وفقا 

  .بموجب التشریع ةلشروط والأشكال القانونیة المحدد
فإنها تثبت لكل شخص حامل لأختام الدولة وله صلاحیة  إما صفة الضابط العمومي 

إعداد مختلف المحررات حیث تكتسب ذلك صفة رسمیة ومثالها الأوراق والمحاضر التي 
  .یعدها المحضر القضائي ویلحق بصفة الظابط العمومي

قد اعتبر المشرع الجزائري بعض العقود الموثقة من بین السندات التنفیذیة طبقا لنص  
إما الأوراق المحررة من الشخص المكلف بخدمة  4من تقنین الإجراءات المدنیة، 600دة الما

الذي یعینه القاضي عامة والتي یضفى علیها الصفة الرسمیة كالتقاریر التي یحررها الخبیر 
والأحكام والقرارات  5و إداریةمن قانون إجراءات مدنیة  126-125مادتین طبقا لأحكام 

ة والحائزة الشيء المقضي فیه والتي یستدعي القانون شهرها في المحافظة القضائیة النهائی
العقاریة المختصة إقلیمیا وذلك إذا كانت متعلقة بنزاعات عقاریة،  وللمحررات الصادرة من 

                                                             
ي نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون شكري كواشي، الشهر كاجراء ف 1

 .29، ص2017-2016أعمال، جامعة ام البواقي، الجزائر، 
  .143، ص2006دار الخلدونیة، الجزائر، ) د ط(جمال بوشنافة، الشهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،  2
یتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمین   24/12/2008الموافق ل  409- 08ذي رقم من مرسوم تنفی 47المادة  3

  .1429ذي الحجة عام  26أمانات الضبط للجهات القضائیة، مؤرخ في 
 . سالف الذكرالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع  متعلق ال 08/09قانون رقم من  600مادة  4
 .سالف الذكرمرجع  ،08/09من قانون رقم  125/126مادتین  5
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اللغة العربیة والمصادق علیها  إلىالسلطات الأجنبیة والقنصلیة صفة الرسمیة، بعد ترجمتها 
 2من القانون المدني 324والعقد الرسمي كما عرفته المادة  1.ةمن طرف السلطة المختص

ما  أوبأنه عقد یثبت فیه موظف أو ظابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما ثم لدیه 
فان  إذن 3.تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة في حدود سلطته واختصاصه

  4.ة المختصة في إصدارهاالعقود الرسمیة متنوعة وتختلف باختلاف الجه
  قاعدة الشهر المسبق: الفرع الثاني

  :سنتناول تعریف للقاعدة والاستثناءات الواردة علیه
  معنى قاعدة الشهر المسبق : أولا

تكون موضوع شهر بالصحیفة العینیة  أنالقضائیة لا یمكن  والأحكامهي التصرفات 
  5.سبق شهره الأخیركان سند صاحب الحق  إذا إلا

لان . للتصرفات العقاریة والمحافظة علیه اللازمام الشهر العیني یؤمن الاستقرار فنظ
السجل العقاري المؤسس یعطي صورة صادقة للوضع والمادي للعقار، لذا فلا یمكن للمحافظ 

تصرف وارد على عقار ما لم یكون هناك شهر مسبق للمحرر الذي  أيشهر  إجراءالعقاري 
فالشهر المسبق للمحرر . التصرف أشكالشكل من  بأيالعقار تم التصرف في  أساسهعلى 

الوارد على عقار الذي  الأخیرفي المعاملات العقاریة ویبین صاحب الحق  الطمأنینةیحقق 
  6.یمكن معرفته بمجرد الاطلاع على البطاقة العقاریة الممسوكة بمصلحة الشهر العقاري

للسجل العقاري  بتأسیسالمتعلق  76/63مرسوم رقم من  88المادة  أكدتهوهذا ما 
في محتفظة عقاریة في حالة عدم  للإشهار أجراء بأيلا یمكن القیام "الجزائري على انه 

لشهادة الانتقال عن طریق  أوللقرار القضائي  أومسبق مقارن للعقد  أومسبق  إشهاروجود 
  7" 89وذلك مع مراعاة المادة  الأخیرصاحب الحق  أوالوفاة یثبت حق التصرف 

                                                             
  . 94، ص 1، مجلد الأول، العدد مجلة الفقه القانوني والسیاسيمفیدة المزري، آلیات إشهار العقود في التشریع الجزائري،  1
 .ذكرمن قانون مدني، مرجع سالف  324مادة   2
   .، مرجع سالف الذكرمن القانون المدني 24مادة  3
  .141سابق، صجمال بوشنافة، مرجع  4
  .96، صمرجع سابقحكیمة عمورة،  5
  .92، صمرجع سابقمجید خلفوني، نفس  6
  .سالف الذكر، مرجع 76/63من المرسوم  88مادة  7
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  :الاستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق )1
تسویة بعض الحالات والمشاكل التي نتجت عن مرحلة التحول من نظام الشهر 

المؤرخ في  75/74رقم  مربالأنظام الشهر العیني المؤسس  إلىالشخصي 
وفي انتظار تعمیم عملیات  للأراضيام علذي یعتمد على المسح الوا 12/11/1975،1

ونظرا لحالة الغموض والاستقرار التي عرفتها  ،على كامل البلدیات في التراب الوطني المسح
حتى بعد الاستقلال والى یومنا  أثارهاالاستعمار الفرنسي والتي امتدت  أثناءالملكیة العقاریة 

في هذا المجال  أوردههذا فقد تدخل المشرع وحاول إعادة تنظیم الملكیة العقاریة ومن بین ما 
الشهر المسبق منها ما وردت في المرسوم  مبدأالنص على بعض الاستثناءات على  هو
السجل العقاري ومنها ما وردت متفرقة في مختلف نصوص  بتأسیسالتعلق  76/63

  2.التشریعات العقاریة
 25/03/1976المؤرخ في  76/63مرسوم الاستثناءات المنصوص علیها في  )2

  :السجل العقاري بتأسیسالمتعلق 
والمتمم في  المعدل 76/63مرسوم من  88مشرع علیها في نص المادة د نص اللق
كذلك والمعدلة  13/09/1980المؤرخ في  80/210مرسوم رقم ب 15، 18، 89مواده 

 88من المادة  الأولىلا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة "والتي تنص  93/123مرسوم ب
  3.أعلاه

لعقاریة في السجل العقاري والذي یتم تطبیق للمواد بشهر الحقوق ا الأولي الأجراءعند 
  76/63.4من المرسوم  18 إلى 08من 

ناتجا عن سند اكتسب تاریخا  الأخیرصاحب الحق  أوعندما یكون حق المتصرف 
  1. 1971ینایر  أولثابتا قبل 

                                                             
، یتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري الجزائري المعدل 1975 /11/ 12المؤرخ في  75/74أمر رقم  1

 .1975 /11/ 15، مؤرخة في 92والمتمم، ج،ر ج ج، عدد 
  .152سابق، صجمال بوشنافة، مرجع  2
، یعدل ویتمم 19/05/1993الموافق ل 1413ذي القعدة عام  27مؤرخ في  123-93من المرسوم رقم  88مادة  3

  .، الذي یتعلق بتأسیس العقاري1976 /25/03الموافق ل 1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  63- 76المرسوم رقم 
 .سالف الذكر، مرجع 76/63رقم من مرسوم  18إلى  08مواد  4
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الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل  الأول بالإجراءالاستثناءات المتعلقة  )3

  :العقاري
لعملیات  الأولیةلقد جاء هذا الاستثناء لتقدیم حلول للصعوبات الملحوظة بعد النتائج 

المتضمن  12111975المؤرخ في  75/74 الأمرالمحدث بموجب  للأراضيالمسح العام 
المؤرخ في  7662السجل العقاري والمرسوم رقم  وتأسیسالعام  2الأراضيمسح  إعداد
2503/1976  في بعض البلدیات  أنحیث تبین  3،للأراضيالمسح العام  بإعدادالمتعلق

وبدون وثائق رسمیة  الأفرادان عددا كبیرا من الوحدات العقاریة المحددة مشغولة من قبل 
الذي یصعب تحدید المالكین  الأمرعنوان قانوني،  أيوالتي تكون مجهولة المالك ، ودون 

ساحین فان المشرع في قانون الشهر العقاري لهذا وتسهیلا لمهمة الم الشرعیین بصفة دقیقة
سمح للمحافظ العقاري بترقیم هذه العقارات باسم الشخص الحائز دون اشتراط توافر قاعدة 

  الشهر المسبق
البیانات المتعلقة بالوحدات العقاریة المدونة في وثائق المسح تتكون  أغلبیةوهذا لان 

المتعاقب، والتي لم تكن  الإرثعن طریق  اأصحابه إلىسواء من ممتلكات عائلیة انتقلت 
ممتلكات تم الاستیلاء علیها بطرق  أوالقانون المدني الفرنسي  أحكام إلىتخضع من قبل 

  عرفیة
الذي طبق على الملاك الذین لم یحضروا المستندات الخاصة بتحدید  الأمروهو نفس 

 10طبقا للمادة  4ة العقاریةوثائق المسح لدى المحافظ إیداععند  هویتهم وطبیعة ملكیتهم
  5. 76/63من المرسوم 

                                                                                                                                                                                              
حشود نسیمة، التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشهر ومدى مسؤولیته وفقا للتشریع الجزائري، د ط، دار الجامعیة  1

  .107- 106ص ، ص2008الجدیدة، الجزائر، 
داد مسح الأراضي ، یتضمن إع1975 /11/ 12الموافق ل  1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  74-75أمر رقم  2

  .العام وتأسیس سجل العقاري
عدل وتمم بمرسوم رقم  1976مارس سنة  25الموافق ل  1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  76/62مرسوم رقم  3

المؤرخ في  92/134عدل وتمم بالمرسوم  1984 /12/ 24الموافق ل  1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  84/400
  .1992 /04/ 7الموافق ل  1412شوال عام  4
  .108-107ص  ، صسابقمرجع حشود نسیمة، 4
  .المتعلق بسجل العقاري، مرجع سالف الذكر 76/63من المرسوم  10المادة  5
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عددا كبیرا من المالكین لا یودعون الجدول الوصفي للعقارات الذي یمكن  أنكما 
بشكل مناسب في تحدید حقوق الملكیة بالنسبة للعقارات  برأیه الإدلاءللمحافظ العقاري من 

البیانات  أساسقة بالعقارات على الممسوحة وعلیه فان المحافظ العقاري یشهر الحقوق المتعل
الذي بعد استثناء قاعدة  الأمرالموجودة في وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریة 

  .الشهر المسبق
یلحق ضررا بالمالكین  أنیمكن  الإجراءالتطبیق الحرفي لهذا  أن إلى وبالإضافة

تدارك هذا الوضع وفي حالة ول الإجراءالذین یمنعون من التصرف خلال هذا  أوالغائبین 
الكافیة فان المحافظ العقاري یلجا إلى الترقیم المؤقت على أساس  إثبات أدلةعدم توفر 

البیانات الموجودة في وثائق المسح العام للأراضي وهذا الترقیم لا یصبح نهائیا إلا بعد 
إذا سمحت انقضاء مدة سنتین من تاریخ الإمضاء على محاضر تسلیم وثائق المسح، إلا 

وقائع قانونیة من التثبیت بصفة مؤكدة من الحقوق العینیة الواجب شهرها في السجل العقاري 
   1ينشخص مع یكون قد طلع علیها في غضون ذلك عن طریق أي

المعدلة بموجب  76/253مرسوم من  89هذا الاستثناء في المادة فقد تم النص على 
تستثني القاعدة : "بنصها على ما یلي 19/05/1993المؤرخ في  93/123مرسوم رقم 

  .أعلاه 88من المادة  الأولىالمدرجة في الفقرة 
الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والذي تم  الأولي الإجراءعند  -1

  ..."من هذا المرسوم 18 إلى 08تطبیقا للمواد من 
ع كي یحدد الاطار هذا الاستثناء وض 01/01/1970العقود المحررة قبل تاریخ  -2

القانوني ویمنح الحجیة اللازمة للعقود والشهادات التوثیقیة المحررة من قبل القضاة سابقا 
  .  ملزمون بشهرها أصحابهاوالتي لم یكن 

تاریخا ثابتا،  إعطائهابغیة  الأطرافذلك العقود المسجلة من قبل  إلى وبالإضافة
  3.مصلحة التسجیل تأشیرةود من صحة التاریخ یجب مراقبة مدى وج وللتأكید

                                                             
  .153، ص مرجع سابقجمال بوشنافة،  1
دل ، یع1993 /05/ 19الموافق ل 1413ذي القعدة عام  27المؤرخ في  93/123تنفیذي رقم من مرسوم  89مادة  2

، الذي یتعلق بتأسیس السجل 1976 /03/ 25الموافق ل 1396ربیع الأول  24المؤرخ في  63/ 76ویتمم مرسوم رقم
  .العقاري 

  .108سابق، صحشود نسیمة، مرجع   3
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التي توضع على هذا النوع من العقود كما یمكن التحقق من التاریخ بواسطة وسائل 
لا یكون : " قانون المدني وذلك بقولهامن  328علیها المشرع في المادة  نص أخرى الإثبات

اریخ العقد یكون له تاریخ ثابت ویكون ت أنمنذ  إلاالعقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه 
  : اابتداءثابتا 

  من یوم تسجیله -
  حرره موظف عام  أخرمن یوم ثبوت مضمونه في عقد  -
  ابط عام مختص ضعلى ید  التأشیریوم وفاة  من -
  1."إمضاء أومن یوم وفاة احد الذین لهم على العقد خط  -

المادة  أحكاملا تطبق  76/63: "مرسوممن  89هذا الاستثناء في المادة ولقد تم النص على 
هذه المادة بموجب وعدلت " الأول الإجراءالعقاري عند  للإشهارعلى العقود الخاضعة  88

عند : " كالتالي وأصبحت 13/09/1980المؤرخ في  80/2102مرسوم رقم من  03المادة 
الخاص بشهر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري والذي تم تطبیقا  الأولي الإجراء
صاحب الحق  أومن هذا المرسوم، عندما یكون حق المتصرف  18 إلى 8من  للمواد

  "1961مارس  أوناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل  الأخیر
المعدل والمتمم للمرسوم  19/5/31993المؤرخ في  93/123مرسوم ولكن بموجب 

  1971.4 ینایر من شهر الأول إلى 1/3/1961السالف الذكر تم تمدید فترة  76/63
عملیة الشهر في تلك الفترة كانت مسالة اختیاریة  أنولعل مبرر تطبیق هذا الاستثناء هو 

العقود العرفیة التي لم تكتسب  أيبمفهوم المخالفة لهذا الاستثناء  إما، 5للأطرافبالنسبة 
الشهر المسبق بالتالي لا  مبدأتعفى من  أنفانه لا یمكن  01/01/1971تاریخا ثابتا قبل 

  .القضاء إلىاللجوء  إلاحجیتها وما علیهم  إثبات أصحابها أرادن شهرها، وان یمك

                                                             
  .سالف الذكرمن القانون المدني، مرجع  328مادة   1
یس السجل المتعلق بتأس 76/63رسوم متمم للم، معدل و 1980 /13/09مؤرخ في  80/210من مرسوم رقم  3مادة   2

  .16/09/1980صادرة في ، 38العقاري، ج ر عدد 
یعدل ویتمم مرسوم رقم  ،1993 /19/05الموافق ل 1413ذي القعدة عام  27مؤرخ في  93/123مرسوم تنفیذي رقم  3

 .، المتعلق بتأسیس السجل  العقاري25/03/1976مؤرخ في  76/63
  .107صسابق، حشود نسیمة، مرجع   4
  .109مرجع نفسه، صحشود نسیمة،   5
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العقود العرفیة التي  إیداعالعقود التوثیقیة ذات الطابع التصریحي المتضمنة  إما
 أنتحمل عبارة تقرر  أن، فقد اشترط المشرع 1971اكتسبت تاریخا ثابتا قبل الفاتح جانفي 

انه لا یستوجب  إلا 01/01/1971ا بواسطة وثائق معدة قبل الحقوق المعنیة قد تم ثبوته
 الأثرهذه الحالة هي استثناء من قاعدة  أنالملكیة على اعتبار  أصلذكر  إجباریةبصفة 

التعیین الدقیق للعقار المعني  إبرازغیر انه یتعین  76/63مرسوم من  89النسبي للمادة 
المتعاقدین والشهود عند ( بدون استثناء المذكورین في العقد العرفي  الأشخاصوكذا كل 
  1.وهذا لتسهیل عملیة ضبط البطاقات العقاریة على مستوى المحافظة العقاریة) الاقتضاء 

 الشهر قرار نزع الملكیة وعملیة إیداع : المطلب الثاني
التي تعتبر مهمة لتمام  ،قرار نزع الملكیة یخضع لإجراءات الشهر بصفة عامة إن

فرعین لتبیان الجهة  إلىالشهر وهذا ما سنبینه في هذا المطلب الذي قسمناه وتمام  إیداع
  . المختصة والشروط المتعلقة بالأطراف والعقارات

 :نزع الملكیة وطلب شهره م قرارنظیالجهة المختصة بت : الفرع الأول
یة ودور كبیر باعتباره یساعد المالك من تتبع عمل أهمیةعند تحدید الجهة المختصة له 

 . أخرىمن جهة  الشهر حقه من جهة وأیضا توفر مسؤولیة الشهر
   

                                                             
  .155/156سابق، ل بوشنافة ، نفس مرجع جما  1
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 : ومكان إیداعه الجهة المختصة بإیداع قرار نزع الملكیة : أولا
المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63/76 مرسوم رقممن  90 لقد نصت المادة

إشهار جمیع  یعملوا على أنعلى الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة یجب الجزائري 
العقود والقرارات القضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهما وبمساعدتهم وذلك ضمنا 

  . 1وبكیفیة مستقلة عن الأطراف 99 لآجال المحددة في المادة 
وعلى ذلك یقع الالتزام بإیداع قرار نزع الملكیة في أجاله المحددة قانونا على عاتق 

 المتعلق بكیفیات تطبیق قانون 186/93 مرسوم التنفیذي من  40 حسب المادة ،الوالي
 إقلیمیاالمنفعة العمومیة المختص أجل  الذي یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 211/91

بكونه مصدر قرار نزع الملكیة وترتبط الجهة المختصة بإیداع قرار نزع الملكیة بغرض شهره 
  3. الإیداع ءات اتمامجراإاحترام  وأیضا احترامهایتوجب  بآجال
  : قرار نزع الملكیة وشكله إیداعأجال  : ثانیا

أیام  8 قرار نزع الملكیة لدى المحافظة العقاریة ب إیداعحدد المشرع الجزائري أجال 
 .4 المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63/76 مرسوممن  99 من تاریخ صدوره حسب المادة

فضلا عن استمراریة إجراءات  ،ذه الإجراءات من وقتوفكرة السرعة في الإتمام لما تأخذه ه
 5. نزع الملكیة لوقت طویل فیه مساس بمصلحة المالك

نصت  63/76 مرسوم رقممن  41 حسب المادةفیما یخص شكل قرار نزع الملكیة  أما
یكون لدیه سجلا لإیداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب  أنعلى المحافظ العقاري  نبغيی ":على

لعددي تسلیمات العقود والقرارات القضائیة وبصفة عامة جدا ولوثائق المودعة قصد الترتیب ا
المراجع سجلا لإیداع التي  إلىفیه  الملتمس سند یشار إلىإجراء خاص بالإشهار ویسلم 

 6 ." وینفذ الإجراءات ب تاریخ هذه التسلیمات وحسب ترتیبها. سجل بموجبه كل تسلم

                                                             
 .مرجع سالف الذكرالمتعلق بتأسیس السجل العقاري،  76/63مرسوم رقم من  90مادة  1
 .ذكرال، مرجع سالف 93/186من مرسوم التنفیذي  40مادة  2
  .103سابق، صحكیمة عمورة، مرجع  3
  .سالف الذكربالسجل العقاري، مرجع  المتعلق 76/63وم مرسمن  99مادة 4
  .106، صمرجع سابقحكیمة عمورة، نفس  5
  .سالف الذكرالمتعلق بالسجل العقاري، مرجع  76/63مرسوم من  41مادة  6
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مشرع ألزم المحافظ العقاري بضرورة مسك سجل یسمى ال إنیستنتج من هذه المادة 
سلیم المودع وصل استلام وت ،سجلا لإیداع یقید فیه یوما بیوم كل الوثائق الخاضعة للشهر

 1 .و مرتبته ى مراجع الإیداع وتاریخهإلفیه  ربذلك یشی
فیمسك المحافظ العقاري سجلا یسجل فیه هذه المعلومات والمرفقات المقدمة مع 

 2 . تینالنسخ
 : فحص الشروط المتعلقة بالأطراف والعقارات : الفرع الثاني

نقل الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة  إلىشهرها یهدف  الوثائق العقاریة قصد إیداع إن
یكون التصرف صادرا عن المالك  إنولكي تنتقل هذه الحقوق لابد  . ترتیب حقوق علیها أو

 ت المتعلقة بأطراف التصرف والعقار محل التصرف منالحقیقي ومشتملا على كل المعلوما
لابد من توفر جملة من الشروط وضعها  إذإتمام الشهر بشكل صحیح ومضمون أجل 

 .المشرع
 : التحقیق من هویة الأطراف ومراقبة القواعد المتعلقة بالعقارات : أولا

صفة یتم التحقیق من هویة الأطراف أصحاب الحقوق الخاضعة للشهر ب أنیجب 
   3.یسمح للغیر التصرف على وضعیة الممتلكات العقاریة لشخص معین أنأجل  من ،دقیقة

المتضمن  1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 474/75 أمر رقممن  22 وقد نصت المادة 
یحقق المحافظ  " : على مایلي ،المسح العامل لأراضي وتأسیس السجل العقاري إعداد

الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق  العقاري من هویة وأهلیة الأطراف
 وقد صدر مرسوم . الإشهار وسیحدد مرسوم كیفیات تطبیق هذه المادةأجل  المطلوبة من

في العقود والوثائق الخاضعة  وأكد على ضرورة تعین هویة الأطراف تعینا دقیقا 63/76
لا تم الرفض من طرف المحافظ العقاري   5للشهر وإ

  
                                                             

  .186سابق، صجمال بوشنافة، مرجع   1
  .107سابق،صحكیمة عمورة، مرجع   2
  .162مرجع نفسه، صجمال بوشنافة،   3
جل العقاري، ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس الس12/11/1975مؤرخ في  75/74من أمر رقم  22دة ما 4

 .18/11/1975مؤرخة في ، 92معدل ومتمم، ج ر ج عدد رقم 
  . 163مرجع نفسه، صجمال بوشنافة،   5



  من اجل المنفعة العامة  إجراءات عملیة شھر نزاع الملكیة            اني           الفصل الث
 

41 
 

 :البیانات الخاصة بتعین هویة الأطراف  1 - 
قرار قضائي لدى المحافظة  أوعقد  إیداععند  :الطبیعیةالبیانات المتعلقة بهویة الأشخاص ـ

 على عناصر هو تعلق الأمر بشخص طبیعي ألزم المشرع احتوائها إشهارالعقاریة قصد 
مكان ولادة ومهنة تاریخ و  ،الموطن ،لأسماء والألقابا: وهما1 62المادةالتعیین حسب 
  . زوجاتهم وأسماء ،أصحاب الحق

الحالة المدنیة  إلىبالنسبة للشهادات التوثیقیة التي تعد بعد الوفاة یجب فیها الإشارة  إما
للمتوفي والتصدیق علیها  مع ذكر كل الأسماء والألقاب ومواطن وتاریخ الولادة ومهنة كل 

من المرسوم  65 طراف وهذا ما أكدته المادةوارث وتعرف هذه البیانات بالشرط الشخصي للأ
یجبان تتضمن  نالطبیعییالعقود والقرارات والجداول فیما یخص الأشخاص  إن" : بقولها

 ." التي تسمح بتحدید الشرط الشخصي للأطراف جمیع العناصر إلىالإشارة 
لأولى من الذكر بموجب المادة ا السابقة 62 وقد تم تعدیل الشروط التي تطلبتها المادة

الشرط الشخصي  إلىعنصر جنسیة الأطراف  إضافةتم  2.  93/123رقم مرسوم التنفیذي 
 . عن ذكر أسماء زوجاتهم والاستغناء

 أوطرفي العقد مباشرة  إلىتنصرف  62 وعبارة الأطراف الواردة في نص المادة
 إلىولا تنصرف  ةیتوثیقالأطراف التي حددها القرار القضائي أو الورثة في حالة وجود شهادة 

 اتالقیم الوصي إذ في هذه الحالة یكمن التعیین على ذكر الأسماء والألقاب والسنو ،الوكیل
رفاقهالسند الذي یثبت لهم هذه الصفة  عن بقیة العناصر الأخرى بشرط ذكر الاستغناء  وإ
ر  3. لدى المحافظة العقاریة إیداعهعند  بالمحرّ

 : نویةالبیانات المتعلقة بالأشخاص المع
قرار قضائي موضوع إشهار  أوعقد  كل أنعلى  63/76 مرسوممن  63 تنص المادة

، وجوب اشتمال عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في المحافظة في محافظة عقاریة
  :العقاریة على عدة عناصر

 . الأخرى مع تسمیتها الاعتباریةـ هویة الشركات والجماعات والنقابات والأشخاص 
                                                             

 .لذكرسالف اعقاري، مرجع المتعلق بالسجل ال 76/63من مرسوم التنفیذي رقم  62مادة  1
 .، مرجع سالف الذكر 93/123من مرسوم التنفیذي رقم  01مادة  2
  .47شكري كواشي، نفس مرجع سابق، ص 3
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 . والشكل القانوني للشركاتـ المقر 
 . ـ رقم التسجیل في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجاریة

 . ـ مقر الجمعیات وتاریخ مكان تصریحها
 1.ایاتللنفالقوانین الأساسیة بالنسبة  إیداعـ مقر وتاریخ ومكان 

أو نسخة مودعة في محافظة عقاریة قصد  أصلیةكل جدول أو مستخرج أو صورة 
من قبل سلطة  أویحمل تأشیرة موقعة من قبل المحرر للعقد  أنیجب  ،إجراء الشهرتنفیذ 

تكون مطابقة للنموذج المحدد بموجب  أنوهذه التأشیرة یجب  ،إداریة تشهد بهویة الأطراف
وفي حالة غیابها للمحافظ العقاري سلطة رفض الإیداع واللإمتناع . قرار  من وزیر المالیة 

یتم رفض   63/76 مرسوم من 04 و 03 فقرة 100حسب المادة قاري عن إجراء الشهر الع
وعند اقتضاء على الشرط  الأطرافهویة  تأكیدعلى وجه الخصوص عندما لا یتم  الإیداع

وكذلك  65 إلى 62وفقا لشروط المنصوص علیها في المواد  إثباتهاالشخصي ولم یتم 
 أوالمحافظ  إلىند یجب تسلیمه عند عدم تقدیم أي مستوبشكل عام،  102/103المادتین 

  2  . المطلوب الإثباتعدم تقدیم 
  : مراقبة القواعد المتعلقة بالعقارات 2-

یقع على عاتق المكلف بالحفظ العقاري على مستوى الجهة التي تقع بدائرتها العقار 
ویعتبر  ،لشروطه الشكلیة مراقبة مدى استیفاء التصرف الوارد على عقار ،المتصرف فیه

وما ورد علیه من  . حصر الدقیق للعقار من خلال بیاناته الطبیعیة من موقع ومساحةال
من الممیزات الأساسیة لنظام الشهر العیني بحیث یمكن من یرید التعامل  ،تصرفات قانونیة

أي  إبرامأو تعدیل أة  إنشاءهاذ لا یتقدم إلى  أمریكون على بصیرة من  أن ،في العقار
هذه  أي تصرف إلا وهو عارف بحالته و وجوب ذكر إبرام تعدیل أوتصرف إلا إنشاء أو 

ضبط الملكیة العقاریة ویمكن للمحافظ العقاري من متابعة  إلىالبیانات في المحور یؤدي 
معرفة تسلسل الملكیة تسلسل الملكیة  المسجلالعقار المتصرف فیه على الخرائط و وثائق 

یوجب على الضابط العمومي  ،ین المدنيمن التقن 04 مكرر 324 حسب المادة في هو

                                                             
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سالف الذكر 76/63من مرسوم  63مادة   1
  .150مجید خلفوني، مرجع سابق، ص  2
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المتعلقة عن ملكیة عقاریة أن بین طبیعة وحالات  العقود الناقلة للملكیة أو الذي یتلقى تحریر
 1. مضمون وحدود العقارات

مرسوم من  114 والمادة 71 إلى 66 وكذا المواد 27 إلى 21 وقد نصت المواد من
اري والمعدل في تأسیس السجل العق المتضمن 1976/03/25 المؤرخ في 63/76 رقم

على جمیعا لبیانات والمعلومات التي یجب ذكرها في  123/93 مرسومبعض مواد بموجب 
على  الذي تم على أساسها التأشیر ،الوثائق محل الشهر المرتبطة أساسا بتعین العقارات

عطاء المعلومات من طرف المحافظ العقاري  2 . البطاقات العقاریة وإ
 :الممسوحللعقار  بالنسبة

قرار قضائي  أوفي كل عقد  63/76 مرسوم من نفس 66 یبین فیه طبقا للمادة
نوع العقار والبلدیة التي یقع  ،بالنسبة لكل عقار یعینه ،موضوع إشهار في المحافظة العقاریة

فیها العقار وتعیین القسم المساحي لك لجزء من إقلیم البلدیة المحددة ورقم مخطط المسح 
   . مكان المذكوروال

  :بالنسبة للعقار الریفي
لم تعد فیها مخطط  التيمرسوم على انه بالنسبة للمناطق من نفس  14 تقضي المادة

 ،فإن كل قرار قضائي أو قرار یكون موضوع إشهار قي محافظة عقاریة ،لمسح الأراضي
  : إلىیجب ان یبین فیه بالنسبة لكل عقار ریفي 

نسخ المخططات المحتفظة بها  أوالأصول  إلىبالإضافة  ،تویاتهمح ،موقعه ، نوع العقار
ذلك أنه أثناء الوجود  ،بصفة نظامیة في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقاریة

محفوظة  لا تزالوثائقه  ،تمت في بعض المناطق الریفیة عملیة مسح الأراضي الاستعماري
أسماء المالكین المجاورین وعندما یتم  عدم وجودها یذكر وقت الحاجة وفي حالة إلیهایرجع 
بلدیة یتولى المحافظون العقاریین مسك مجموعة  مسح عامل لأراضي في إقلیم كل إعداد

البطاقات العقاریة بصفة مؤقتة تكون فردیة للمالكین حسب نموذج معد لذلك وتفهرس 
 3  . ل مالكاسم ك تم إشهارها حسب ترتیبها في المحفوظات تحت التيمستخرجات الوثائق 

                                                             
  .101، صسابقمجید خلفوني، مرجع   1
  .171جع سابق، ص جمال بوشنافة، مر   2
  .102مجید خلفوني، مرجع سابق، ص   3



  من اجل المنفعة العامة  إجراءات عملیة شھر نزاع الملكیة            اني           الفصل الث
 

44 
 

   یلي كما 63/76 مرسوممن  21 لقد ورد تعریف حسب المادة  : بالنسبة للعقار الحضاري
بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها  إحداثتعتبر كعقارات حضاریة وتكون موضوع  " :

العقارات المبنیة أو الغیر المبنیة المجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة  20 في المادة
وبذلك فإن عناصر .1 نسمة 2000 جهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عنلل

 : التعیین التي یجب الإشارة إلیها في العقار الحضري هي
 أخرى حسب نص المادة الرقم منجهة وطبیعة العقار ومساحته من جهة ،اسم البلدیة الشارع

 .76/63مرسوم من   66
  : الخاضعة لنظام الملكیة المشتركةبالنسبة للعقارات المبنیة 

حت عنوان العقارات المبنیة لقد ورد تعریف الملكیة المشتركة في القانون المدني ت
تعتبر   743الملكیة المشتركة  أن 743، وحسب المادة  772و 743في المواد كوكذل

والتي تكون  مجموعة العقارات المبنیة الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار المبني أو
ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة أشخاص تشتم لكل واحدة منها على جزء خاص ونصیب 

البیانات  إلىیشترط إضافة  ،فالملكیة المشتركة حالة قانونیة  "2  .في الأجزاء المشتركة
المعلومات الخاصة الواردة في  ،المساحة ،الرقم ’ الشارع ،البلدیة باسمالعامة المتعلقة 

 ،العمارة ،وهي رقم الحصة حسب الترتیب التصاعدي للأرقام ،الوصفي للتقسیمالجدول 
 مرسوم رقممن  67 والنسبة في الأجزاء المشتركة طبقا للمادة ،نوع الحصة ،الطابق ،الدرج

فإنه یتعین إعداد جدول وصفي  ،وفي حالة ما إذا وقعت عدیل في قطعة ما. 63/76
رقام جدیدة للقطع الناشئة فمثلا عمارة ذات ملكیة یمنح بمقتضاه أ ،تعدیلي في قطعة ما
فالجدول الوصفي للتقسیم  ،قطعتین إلىووقع تقسیم القطعة خمسة  20 مشتركة عدد قطعها

من نفس  68 ویختفي رقم القطعة الخامسة طبقا للمادة ,22 إلى 20 من یتغیرالتعدیل 
  3 . ویتعین  إشهار هذا العقد ویكون للتقسیم مرفقا بنسخة من المخطط الوصفي . المرسوم

   

                                                             
  .مرجع سالف الذكر 76/63من مرسوم  21مادة   1
  .من قانون مدني مرجع سالف الذكر 743مادة   2
  .103مجید خلفوني، مرجع سابق، ص  3
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 : الإیداع القانوني للسندات العقاریة وتنفیذ إجراء الشهر: ثانیا
مراعاته  وطقاریة من قبل المحافظ العقاري منقبول الإیداع للعقود والوثائق العأجل  من
مراعاتها للشروط القانونیة المطلوبة ب المنوطیع القانونیة المطلوبة لذلك حسب التشر  هلشروط

فمتى تحقق ذلك قام المحافظ العقاري بقبول الإیداع و  .لذلك حسب التشریع المعمول به
 .تنفیذ إجراء الشهر

 : ـ الإیداع القانوني للسندات العقاریة1
توجب المحررات بالمحافظة العقاریة عمل قانوني أولى لازم في كل سند یس إیداع یعتبر
قانونیة یجب احترامها والتقیید بها ومن ثم  الأجا عملیة الإشهار العقاري ولهلإخضاعها 

فتتم هذه العملیة على مستوى المحافظة العقاریة وبالضبط في  ،سلامة بقیة إجراءات الشهر
وتودع الوثائق ، وذلك مع احترام الآجال المحددة قانونا ، قسم الإیداع وعملیات المحاسبة

ویكون الإیداع بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا أي  ،الرسمي اد شهرها في شكلهاالمر 
وبكیفیة مستقلة عن إرادة ، المصلحة التي یقع العقار محل التصرف في دائرة اختصاصها

من  04 في المادة الاختصاصالأطراف المتعاقدة وقد أكد المشرع الجزائري على قاعدة 
إلا انه  .سلیمقانوني  إطارأهمیة في مراقبة الملكیة العقاریة في  لها من لما 76/63  مرسوم

تعد عائقا یقف أمام سرعة مباشرة إجراء الشهر  الاختصاصفإن قاعدة  ،من الناحیة العملیة
 1 .العقارعن موقع  خاصة إذا كان موطن المالك بعیدا

یة والدفتر العقاري بذكر على البطاقة العقار  ،وحسب التشریع الجزائري یؤشر المحافظ العقاري
تاریخ صدور قرار نزع الملكیة والجهة الإداریة المصدرة لهو مقدار التعویض المدفوع 

كشطب  أوویتم ذلك بالحبر الأسود الذي لا یمحى مع تجنب وجود كشط  ،للمنزوعة ملكیته
 من 47 ىإل 33 أكدته المواد فیقوم المحافظ العقاري ویسلم الدفتر العقاري للمالك وهذا ما

 2 . المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63/76 مرسوم
   

                                                             
، مجلة التشریع الجزائريمسلمي عبد الرحیم، براسي محمد، آلیة الشهر العقاري في انتقال الملكیة العقاریة على ضوء   1

  .210، ص 2019، 2، عدد 4، جامعة مسیلة، مجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
  .116حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص  2
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  :ع للسندات العقاریةمحل الإیدا
 صورتین رسمیتین أو إیداعبأن یتم  أعلاهمرسوم الذكور  من نفس 92 حسب مادة

وترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ ، نسخ للعقد أو القرار القضائي الذي ینبغي إشهاره
الثانیة والتي یجب أن  إما،الإجراء انقضاءعلیها المحافظ مثبتا بذلك للمودع بعد أن یؤشر 

على الشرط الشخصي للأطراف یحتفظ  الاقتضاءتحمل تأشیرة التصدیق على الهویة وعند 
عملیة الإیداع في سجل المعدل ذلك  ویتم قید من الوثائق وتربصبها في المحافظة العقاریة 

رتیب العددي لتسلیمات العقود والقرارات القضائیة وكذا أي سجل الإیداع یوما بیوم حسب الت
مراجع الإیداع ومرتبة للتأكد من  إلىفیه  الجداول والوثائق المودعة مقابل سند استلام یشار

  1 . تعلق الأمر بتصرفات واردة على ذات العقار إذامدى أسبقیة القید 
  :للسندات العقاریة الإیداع أجال

ف الوثائق لدى مصالح الحفظ العقاري بحسب نوع هذه مختل إیداعتختلف أجال 
 لالتزاما والوثائق بالعقودكما انه على محرر  ،شهرها إلزامیةمدى  إلىالوثائق وبالنظر 

وعدم  طبیعة العقد وموضوعه باختلافالتي تختلف  أو االمحددة قانون الآجالفي  ابإیداعه
  .دبالعقو القانونیة من طرف مودع  الآجالهذه  احترام

من یوم تاریخ  ابتداء احتسابهایتم  ،دفع غرامة مالیة مدنیة إلىیعرض أصحابها 
المدة التي قضاها المحرر في مصلحة  الاعتبارتاریخ الإیداع دون الأخذ بعین  إلىالتحریر 

فیما یخص الأوقات المحددة للإیداع فإنه یتعین على المحافظات  أما ،التسجیل والطابع
العقود والوثائق المراد شهرها طوال أیام الأسبوع مع مراعاة ببوابها لمودع تفتح أ أنالعقاریة 

وذلك  إلا أن قبول الإیداع یتوقف ساعة واحدة قبل غلق المصلحة، ،الأوقات الرسمیة للعمل
  . لإیتاح مهلة للمحافظ العقاري لتسجیل الوثائق المسلمة له في یومها على سجل الإیداع

  :لعقاریةللسندات ا سجل الإیداع
لعملیة التسجیل في سجل الإیداع أهمیة كبیرة لما تهدف من أسبقیة في عملیات 

أي كأن یكون هناك  ،تم تسلیم وثائق تخص نفس العقار في نفس الیوم إذاخاصة  ،الإیداع
تصرف قانوني وارد على نفس العقار ففي هذه الحالة لابد من التأكد من أسبقیة الإیداع 

                                                             
سلمى بومعزة، نظام القانوني للشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال،   1

  .54، ص2019 -2018عربي بن مهیدي، أم البواقي، جامعة ال
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جراء الشهر لكلا ذلك في سجل الإیداع  إلىیشیر  أن التصرفین وعلى المحافظ العقاري وإ
إجراء الشهر في ظروف عادیة أجل  كل ذلك من ،الاستلاموعلى وصل  ،والبطاقة العقاریة

قواعد إجرائیة دقیقة تحدد  ،وتفادیا لكل نزاع یقوم بشأن ذلك لهذا وضع المشرع الجزائري
التأشیر علیه فور الإیداع للوثیقة دون ترك بیاض أو عملیة مسكه وحفظه ومن بینها ضرورة 

یرقم من قبل قاضي المحكمة التابع له اختصاص المحافظة العقاریة  . كتابة بینا لأسطر
مجلس  كتاب ضیاع تودع كل سنة نسخ من هذه السجلات المقفلة أمام قلم لأي وتجنب

  1 إقلیمیاالقضائي المختص 
  : المكلفون بالإیداع
أشخاصا وجعلهم مؤهلین لتحریر العقود والوثائق الرسمیة وهم كتاب  نص المشرع

زیادة عن ذلك مكلفون بإیداع هذه العقود والوثائق  ،الضبط والوثقون والسلطات الإداریة
ما عن طریق البرید لكن یلاحظ في الحیاة  ،بالمحافظة العقاریة المختصة وذلك إما مباشرة وإ

داع مباشرة ومن طرف أعوان أو مساعدین، یعینهم هؤلاء بموجب العملیة أنه غالبا ما یتم الإی
وفي حالة رفض الإیداع . سحب لهذه العقود والوثائق عند كل عملیة إیداع أو وثیقة رسمیة

  2 . محررها صاحب التوقیع إلىأو الإجراء فإنه یتم إعادة الوثائق 
 تنفیذ إجراء الشهر :ثانیا

لتأكد من توفر جمیع الشروط، تقدیم الوثائق القانونیة بعد قیام المحافظ العقاري بمهمة ا
 علیها بأي مؤشر البطاقة غیر أنإجراء الإشهار، من أجل  التي یتطلب القانون إیداعها من

المصادقة على  إلىالتحقیق في هویة الأطراف بالنظر  . یقید حریة التصرف في الحق سبب
كان مخالف  أنالمطلوب إشهاره  الشرط الشخصي والتأكد من سبب محل وموضوع العقد

یوما التالیة لتاریخ الإیداع ومن ثم  15 لا یتولى عملیة الإشهار خلال مدة أمالعام  النظام
   3] . یكون للشهر العقاري أثر فوري، ینتج عنه إنشاء البطاقة العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري

   

                                                             
  .11مسلمي عبد الرحیم، براسي محمد، مرجع سابق، ، ص  1
  .181جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص  2
مجلة القانون عمارة صلیحة، نظام الشهر العقاري الجزائري، باحثة دكتوراه ، أستاذة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   3

  .506، ص 2016، العدد الرابع، ة والعلوم السیاسی
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  : على البطاقة العقاریة التأشیر
المنصوصة على البطاقة العقاریة یجب توفرها على البیانات شیر أفي كل عملیة ت

  :76/63مرسوم من  34علیها في المادة 
 .الوثائقـ تاریخ العقود والقرارات القضائیة أو 

 .شهرهاالتسجیلات التي تم  أوالشروط  أو الاتفاقاتـ نوع 
 .القضائیةالسلطة الإداریة أو  أوـ الموثق 

 . المعدل أوالتقدیر  أوـ المبلغ الأساسي للثمن 
  . ـ مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة

توافر جمیع هذه البیانات في البطاقة العقاریة، هي تحقیق  اشتراطونیة المشرع من 
القواعد المتعلقة بشكل وكیفیات التأشیر  أن إلیهمما تجدر الإشارة  ،الغرض الإعلاني للشهر

هي قواعد مشتركة تطبق على جمیع أنواع  40 إلى 33 المنصوص علیها في المواد
 1 . البطاقات العقاریة

و بكیفیة  واضحة  یمحى ویكون التأشیر على البطاقة العقاریة بالحبر الأسود الذي لا
ومقروءة بإستثناء التأشیرات المتعلقة بالتسجیلات التي تستفید من نظام خاص فیما یخص 

الأختام  استعمالو یرخص عند تحریر التأشیرات  یمحى التجدید فإنها تتم بالحبر الأحمر لا
المختصرات الجاریة، كما یمنع التأشیر والتحشیر  استعمالأختام الأرقام والتاریخ وكذلك  أو

 2 . عقب كل إجراء نهائي في جب تسطیر الخطوط بالمسطرة بحیث تنتهي بخط ،والكشط
ات بعد تقدیم السجل على البطاق التأشیراتغلط یتم فحص  أوة حدوث خطأ وفي حال

المؤرخ في ذي القعدة /7574أمر رقم من  8 منصوص علیه في المادةالذي تسلمه العقاري 
مسح الأراضي العام  إعدادوالمتضمن  1975 نوفمبر سنة 12 الموافق ل 1395 عام

یكون  أومن طرف المحافظ من تلقاء نفسه  إمایصحح  أن یمكن ،والتأسیس السجل العقاري

                                                             
  .56سلمى بومعزة، مرجع سابق، ص  1
بواشري بلقاسم، مذكرة لنیل ماجستیر في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة   2

  .103، ص 2013-2014
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تضل كما هي  التأشیراتئز السجل العقاري ففي جمیع الحالات فان بطلب من حا
 1.والتصحیحات المسجلة في تاریخها

 الإشارةیتم عدیم الأهلیة  باسممن نفس المرسوم عندما یتم التأشیر 40 حسب المادة
مرسوم، وعند الانتقال من نفس  44ي البطاقة حسب المادة ویبین ذلك ف الأهلیةالى نوع عدم 

انتهائها یمكنه الحصول على حذف البیانات الخاصة بحالات عدیم  أو الأهلیةة عدم من حال
  . الأهلیة
یتم نقل جمیع الحقوق العینیة والالتزامات نصت على انه  35 فالمادة وزیادة عن ذلك 

العقارات المقسمة او المجمعة  الموجودة على 35 سنة  12عن العقاریة والاجارات التي تزید 
وتختم عملیة التأشیر بكتابة المبلغ الأساسي  ،31 و 25 قة الجدیدة طبقا للمادتینالبطا إلى

 مبلغ الدین ومجموعة الملحقات المضمونة،وذلك بحسب التقدیر أو المعدل أو للثمن أو
 البطاقات العقاریة حسب أنواعیبین  32 إلى 19 وحسب المواد2 . طبیعة الوثیقة المشهرة

 .. 63/76 مرسوم
  : على الدفتر العقاريالتأشیر 

 الإنهاءأصحاب العقارات الثابتة حقوقه مبعد  إلىالعقاري سند إداري یسلم  الدفتر یعتبر
ویعد هذا الدفتر العقاري كنتیجة  ،من عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري

وجودة في مالك العقار وتنسخ فیه كل البیانات الم إلىیقدم ، لإنشاء كل بطاقة عقاریة
مجموعة البطاقات العقاریة ویكون مطابق للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة، 

إجراء في السجل العقاري من دون  أيیسجل  أنفلا یمكن  الملكیةویعتبر سندا قانوني اقوي 
یرسم الوضعیة  حتى العقاري الدفتر إلىعلى البطاقة العینیة ینبغیان ینقل  هو كل تأشیر

  .نونیة للعقارالقا
هذا في المناطق الممسوحة فعندما یتصرف المالك صاحب الدفتر العقاري تصرف  

ذا أعد  . ناقلا للملكیة یضبط دفتره ویؤشر علیه بهذا التصرف ویتم تسلیمه للمالك الجدید وإ
ا إلى ذلك في بطاقته  المحافظ العقاري دفترا جدیدًا فإنه یعمل على إتلاف الدفتر السابق مشیرً

                                                             
  .لذكرالمتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سالف ا 76/63من مرسوم  33المادة   1
  .58سلمى بومعزة، مرجع سابق، ص  2
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ن الدفتر العقاري المنصوص أ علىمن نفس المرسوم  45 وقد نصت المادة1 . العقاریة
 نوفمبر سنة 12 الموافق ل 1395 ذي القعدة عام 8 المؤرخ في 74/75 أمر رقمحسب 

مؤشر  أود حدفهو م .المالیةقرار من وزیر حسب ما حدد  انموذجطابق تیكون م 1975
الأسود الذي لایمحى والبیاض یشطب علیه بخط علیه بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر 

 .والجداول مرقمة وموقعة
 . وتكتب الأسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة والأسماء الشخصیة بأحرف صغیرة

 . والأغلاط أو السهو تصحح عن طریق الحالات ،ویمنع التحشیر والكشط
مرقمة ومسجلة بعد التأشیر  وان الكلمات و الأرقام المشطوب علیها وكذلك الإحالات تكون

  . الذي یعینها وموافق علیها من قبل المحافظ
ویوضح المحافظ تاریخ التسلیم والنص الذي بمقتضاه تم  .ویسطر خط الحبر بعد كالإجراء

  2.وضع خاتم المحافظة و هشارة أو تأشیر عن طریق توقیعإ لویشهد بصحة ك، هذا التسلیم
  

                                                             
  .215براسي محمد، مرجع سابق، ص  1
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سالف الذكر 76/63مرسوم من  45مادة   2
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 ظ العقاري أثناء شهر قرار نزع الملكیةسلطات المحاف: المبحث الثاني
  في رفض الإیداع

للمحافظ العقاري سلطة الإشراف على إجراءات شهر قرار نزع الملكیة، ویتم تحدید هذا 
  .الأخیر بما یتناسب مع الدور الممنوح لهمن قبل نظام الشهر العقاري

ها متشابهة من حیث مقد تختلف هذه الرقابة في الشك حتواها في ل والنطاق، لكنّ
التشریع قید الدراسة وتستند إلى جانب رئیسین في التحكم في شكلیات شهر التصرفات 

  .القانونیة عموما
حقوق المعنیین في الرقابة أیضا على رقابة المحافظ  ومع وجود هذه السلطة لا تحجي

العقاري، إذ یبغي لهم الحق في الطعن في تصرفاته متى جاز ذلك، وهذا الجواز یحدده 
  .المشرع انطلاقا من تحدیده لسلطات المحافظ العقاري

  :وسنحاول توضیح ذلك في المطلبین التالیین
  .الإیداع غیر القانوني وسلطة المحافظ العقاري في رفضه: المطلب الأول

سند المشرع الجزائري للمحافظ العقاري دوراً وأهمیته البالغة في مراقبة وفحص كل أ
لعملیة الشهر، ولا تنحصر هذه المراقبة في مدى استیفاء هذه الوثائق الرسمیة الخاضعة 

العقود للشروط المتعلقة بالرسمیة أو الشهر المسبق، ودقة البیانات الخاصة بهویة الأطراف 
نما یتعدى ذلك إلى مدى شرعیة التصرفات الواردة على العقارات وعدم  وتعیین العقارات، وإ

  .مةمعارضتها للنظام العام والآداب العا
الشهر، فان  حالتها القانونیة من إتمام إجراء وخلافا لما ینتج عن إیداع الوثائق في

، وذلك حسب النقائص إما رفض الإیداع أو رفض الإجراء ج عنهالإیداع غیر القانوني ینت
  .التي یكتشفها المحافظ

وبذلك سنتناول دراسة هذا المطلب في فرعین نخصص الفرع الأول لرفض الإیداع 
  .لفرع الثاني لرفع الإجراءوا
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  رفض الإیداع: الفرع الأول
یوم من تاریخ الإیداع بتبلیغ الموقع على  15لب خلال مدة االمحافظ العقاري مط

رات المرتكز علیها في ي البیانات أو عدم إشهار المحر التصدیق ما ظهر له من نقص ف
  .وحقیقة الوثیقة المودعةوهذا لا یكون إلى بعد قیامه بمراقبة سریة  ،عملیة التصرف

حیث أن رفض الإیداع هو إجراء فوري وكلي، یخص الوثیقة المودعة بأكملها حتى لو 
قاعدة كان عدم الصحة یخص فقط بعض البیانات في الوثیقة المودعة، غیر أن لهذه ال

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، التي  63- 76مرسوم رقم من  106إنشاء صحته المادة 
  . لحالات التي یكون فیها رفض الإیداع أوضحت ا

  :في حالة عدم تقدیم إلى المحافظ ما یلي 
المنفعة العامة، لان الوثیقة المودعة في مثل هذه الحالة أجل  حالة نزع الملكیة من -

  تتضمن إجراءات كثیرة ومتمیزة 
  .یمثل عدد المالكین حیث یمكن ان یكون الرفض على بعضهم دون الآخر

  .مزایدات حسب قطع الأرض، أو البیوع المتمیزة بموجب عقد واحدحالة ال -
  1.حالة الامتیازات والرهون أو تنبیه نوع الملكیة -

  أسباب رفض الإیداع : أولا
هو متعلق  هناك ثمة أسباب تدفع بالمحافظ العقاري إلى رفض إیداع المحرر منها ما

ه ، فهذ2ا متعلق بوجود نقصه خللاحد الوثائق المطلوبة في الوثائق المودعة ومنها مبا
بتأسیس السجل العقاري المتعلق  63 76مرسوم رقم من  100الأسباب حددتها المادة 

  : المحافظ العقار كما یلي إلىرفض الإیداع في حالة عدم تقدیم نصت على أنه یتم 
  .إما الدفتر العقاري -
  .في مناطق ممنوحةإما مستخرج منح الأراضي إذا تعلق الأمر بعقارات واقعة  -
عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف وعلى الشرط الشخصي مخالف لشروط  -

  . 105و  102 والمادتین 65إلى  62علیها في المواد منالمنصوصة 
  .عندما عدم تقدیم أي وثیقة تكون واجبة السّلم للمحافظ العقاري لأجل قبول الإیداع  -

                                                             
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سالف الذكر 7663من المرسوم  106مادة   1
 .206-205ص ص جمال بوشنافة، مرجع سابق،  2
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من المرسوم رقم  66یستجب لأحكام المادة  لا(عندما یكون تعیین العقارات  -
7663.   

لا  98و  95و  93عندما تكون الجداول التي تنص على إیداعها بموجب المواد  -
تحتوي على أي من البیانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول 

  .غیر محررة على النماذج الخاصة بذلك
لرسمیة أو النسخة المودعة بان العقد الذي قدم للإشهار غیر عندما تظهر الصورة ا -

  .صحیح من حیث الشكل
  71.1إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد  - 

  كیفیات رفض الإیداع: ثانیا
قبل أن یتخذ المحافظ قراره القاضي برفض الإیداع، لابد علیه أن یحصر جمیع صور 

تجنب حالات أجل  الوثائق المودعة وهذا منالمخالفات أو النقائص التي تنطوي علیها 
حل الرفض في اقرب رفض الإیداع المتكررة، وبالتالي یستطیع المودع وتصحیح الوثیقة م

  .اع، فلا بد أن یجسد بواسطة رسالةإما عن كیفیة رفض الإیدالآجال الممكنة،
ابه، یحددها بموجبها تاریخ الرفض، أسب المحرراتمكتوبة توجه لمودعي العقود أو 

والنص القانوني الذي یبرره مع ضرورة توقع المحافظ وشهادته بذلك، ویبلغ قرار الرفض إلى 
الموقع على التصدیق الذي یعتبر في نفس الوقت بمثابة تبلیغ موجه للأطراف بطریقة غیر 

  .مباشرة
 وعلى المحافظة العقاري التقید بالمدة القانونیة المسموح بها لتبلیغ قرار الرفض، وان

، غیر انه بالرجوع إلى 7663مرسوم رقم الجزائري لم ینص علیها صراحة في كان المشرع 
یوم من تاریخ الإیداع  15من نفس المرسوم نلاحظ ان مدة التبلیغ هي  107نص المادة 

وان كانت هذه المدة غیر معتبرة من الناحیة العلمیة بسبب كثرة الوثائق المودعة على 
  2. مستوى مصلحة الحفظ

فإذا قام محرر العقد یتدارك الخطأ الذي ابلغه به المحافظ العقاري والذي كان سببا 
ذ  للرفض، وتأكد ذاك التصحیح للمحافظ العقاري، قام بقبول الإیداع وتنفیذ إجراء الشهر، وإ

                                                             
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سالف الذكر 7673من مرسوم  100مادة  1

  .132-131ص  ، ص مرجع سابقمول خالد، ار   2
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رأى محرر العقد ان المحافظ العقاري مخطئ في قراره، فان القانون قد منحه مهلة شهرین 
المحافظ العقاري أمام القضاء، فإذا أیدّ القضاء قرار المحافظ العقاري  للطعن في قرار

ا إذا الغي قرار المحافظ العقاري، وجب  القاضي برفض الإیداع یصبح الرفض نهائیا، وامّ
  1.على هذا الأخیر قبول الإیداع وتنفیذ إجراء الشهر

  الإجراءرفض : الفرع الثاني
والشامل للوثائق  راء الاّ بعد الفحص الدقیقلا یقوم المحافظ العقاري برفض الإج

المذكور  7673مرسوم علیها في  المودعة لدینا وجود وغیاب شرط من الشروط المنصوص
في النصوص التشریعیة الأخرى كما أن رفض الإجراءات یتطلب في بعض  أوأعلاه 

  2.لعقاریةالأحیان مقارنة مع الوثائق التي إشهارها من قبل في مجموعة البطاقات ا
  أسباب رفض الإجراء : أولا

في عملیة  عقاري بتسجیله في سجل الإیداع القانونيبعد قبول الإیداع یقوم المحافظ ال
الفحص الدقیق والشامل للعقود والوثائق المودعة وذلك للوصول إلى احد الأسباب التي یمكن 

السالف  76/63رسوم م من 101لمنصوص علیها في المادة أن تؤدي إلى رفض الإجراء، ا
  : الذكر وهي

 عدم تطابق معلومات الوثائق المودعة. 
  95/1المطلوب بموجب المادة ) أصل الملكیة(عندما یكون مراجع الإجراء السابق 

غیر صحیحة والملاحظات أن هذه المادة تخص الجدولین الخاصین  76/63مرسوم  من
خیرة غیر متطابقة مع الوثائق المودعة تصد بتجدید قید الرهن والامتیازات فإذا كانت هذه الأ

 .الشهر یتم رفض الإجراء
 ي كما هو محدد في المادة عندما یكون تعین الأطراف والعقارات أو الشرط الشخص

 . غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقات العقاریة 76/63مرسوم من  65
 كان من الواجب رفضه عندما یظهر وقت التأشیر على الإجراء بان الإیداع . 
 المتصرف، أو الحاجز الأخیر الموجود في الوثائق المودعة،  صفة كونعندما ت

 .متناقصة مع البیانات الموجودة في البطاقات العقاریة
                                                             

  .208سابق، صجمال بوشنافة، مرجع   1
  .208، ص نفسهجمال بوشنافة ، مرجع   2
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 شهرة غیر مشروع ومخالفة النظام العام والآداب  المراد عندما یكون موضوع العقد
 1.العامة
على سبیل  حدد راء، یتبین أن المشرع الجزائريیعد التطرق إلى أسباب رفض الإج -

الذي توسع في تعداد لأسباب، حیث  سباب رفض الإجراء عكس الشرع العقاريالحصر أ
منح السلطة الكاملة لمحافظ لتقدیر هذه الأسباب وتقدیره لرفض، ومن جهة أخرى وضح 

سبیل الحصر وحدة ضمانات كحمایة المتعاملین من تعسف المحافظ العقاري، وحدة على 
  2.إحصاء أعمال للرقابة القضائیةأجل  سلطات المحافظ العقاري من

یجب على المحافظ العقاري الإشارة إلى ذكر البیانات أثناء إصدار قرار رفض الإجراء  -
  : المتمثلة في

  أسباب رفض الإجراء  -    
  السند القانوني  -    
  عدم تجزئة رفض الإجراء - 
  جراء تاریخ قرار رفض الإ - 
  توقیع وختم المحافظ العقاري  - 

  كیفیات رفض الإجراء : ثانیا
یقوم المحافظ العقاري قبل إجراء عملیة الشهر بمعیة أعوانه بتحقق من مدى صحة 

  .الوثائق المقدمة للشهر
  3.فإذا تبین لهم عیب من العیوب دافع لرفض الإجراء

ا اذ ر المحافظ العقاري عن اخبصة وإ عدیل أو تصحیح الوثائق الناقیقم المعني بت امّ
رفضه وعدم قدرته على القیام بالتزاماته فان الإجراء یرفض مع التحفظات المنصوص علیها 

                                                             
، ص )د س ن (، دار الهدى، الجزائر، )ط، د(بریك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة تحلیلیة وصفیة،  1

  .120 119ص
  .121-120مرجع نفسه، ص ص بریك طاهر،  2
 .135رامول خالد، مرجع سابق، ص  3
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وتكتب عبارة الرفض في سجل الإیداع وعند  76/63مرسوم رقم  من 106في المادة 
  1.الاقتضاء في البطاقة العقاریة والدفتر العقاري

ئیا یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ قرار رفض الإجراء عندما یصبح رفض الإجراء نها
یوم الممنوحة للتسویة مع  15أیام الموالیة لمهلة  8النهائي الموقع على شهادة الهویة خلال 

إرجاعه الوثیقة محل الرفض بعد وضع علیها تأشیرة مؤرخة وموقعة مع توضیح قرار رفض 
  2.علیها مع إشهار بالاستسلامالإجراء ویكون مباشراً أو عن طریق رسالة موصى 

  التمییز بین قرار رفض الإیداع ورفض الإجراء: الفرع الثالث
یختلف رفض الإیداع قرار نزع الملكیة عن رفض إجراء شهرة لأنهما سلطتان متمیزتان 

  .یمارسهما المحافظ العقاري لتشكیل مضمون سیطرته على عملیة الإعلان عن هذا القرار
هما یظهر من خلال تدخل المحافظ العقاري في الوثائق المودعة حیث أن الفرق بین -

  .إشهارهاأجل  لدى مصالحه من
  .من خلال مراقبة سطحیة وبسیطة) رفض الإیداع(فیكون التدخل الأول 

لمختلف الوثائق تظهر من خلالها المخالفات الواضحة كعدم التصدیق على هویة 
ثائق المثبتة أو عدم تعیین العقارات أو عدم ، أو عدم تقدیم الو )الشرط الشخصي(الأطراف 

  .من ذات المرسوم 100صحة العقد للإشهار شكلا وهي الحالات التي حددتها المادة 
انّ مجرد الرقابة والفحص الأول للوثائق یكشف هذه المخالفات والذي ینجز عنها  -

  .إصدار قرار برفض إیداعها
ا رفض الإجراء، فیتطلب تدخل المحافظ  - العقاري بإجراءات رقابة دقیقة وتفحص عمیق إمّ

لمختلف الوثائق والتي یكون إیداعها سابقا، والتي لا یمكن اكتشافها من خلال المراقبة 
من  101الأولیة التي تلیها عملیة قبول الإیداع وهذه المخالفات هي ما أشارت إلیه المادة 

  3.ذات المرسوم
  

                                                             
زهیرة بن خضرة، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص،  1

  . 55ص  2006/2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .122،  ص مرجع سابقالطاهر ، بریك  2
  .سابق، مرجع 76/63من مرسوم  100مادة  3
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  فظ العقاريقرارات المحا الطعن في: المطلب الثاني
كفل التشریع في الدراسة للمحافظ العقاري صلاحیات محددة في إطار رفض إیداع أو 
إجراء شهر قرار نزع الملكیة، ومكّن المعنیین بالشهر بالطعن في قرارات المحافظ الصادرة 
في الشأن، انسجاما مع ضرورة حفظ حقوقهم من جهة وضرورة صیانته وتحصین إجراءات 

  .خرىالشهر من جهة أ
ویتم ذلك وفقا إجراءات معینة تهدف من خلالها فرض رقابة قانونیة على أعمال 
المحافظ العقاري، وتمكین المعنیین بالشهر من الحفاظ على حقهم في شهر قرار نزع الملكیة 
استكمال للإجراءات نزع الملكیة ومنعا لأي تأخیر یمس بانجاز مشروعه المنفعة العامة 

تشریعات جعله إعلان قرار نزع الملكیة بشرط للحیازة، ویتناول ذلك في لاسیما وان معظم ال
  1.الفرعي الأنسب

  .آجال الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري: الفرع الأول
قید المشرع المعنیین بشهر قرار نزع الملكیة بآجال معینة اشتركت في تحدیدها قوانین 

هة أخرى بحسب اختلاف التشریعات محل الشهر العقاري من جهة وقوانین نزع الملكیة من ج
  .الدراسة
  بالنسبة لقرار رفض الإیداع: أولا

المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل  74/75أمر رقم من  24المادة أجازت 
تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة : العقاري على انه
  2.المختصة إقلیمیا

شهرین للطعن في قرار المحافظ العقاري برفض أجل  رع الجزائريوضع المش -
الإیداع، ویحتسب من تاریخ الإشعار بوصول قرار المحافظ العقاري بالرفض أو من تاریخ 
رفض الرسالة الموصى علیها أو من تاریخ إخبار الموقع على شهادة الهویة للمحافظ العقاري 

  3.اماتهعن رفضه أو عدم قدرته على القیام بالتز 
  

                                                             
  138سابق،  ص حكیمة عمورة، مرجع   1
  .مرجع سالف الذكرالمتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس سجل العقاري،  74/75من الأمر رقم  24مادة   2
  .، مرجع سابقلق بتأسیس السجل العقاريالمتع 76/63من المرسوم رقم  107مادة   3
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  بالنسبة لرفض الإجراء: ثانیا
المتعلق بتأسیس  76/63مرسوم رقم من  110الجزائري بموجب المادة  وحد المشرع

یداع ورفض إجراء السجل العقاري أجال الطعن في قرارات المحافظ العقاري برفض الإ
المتضمن  55/22مرسوم رقم من  26الذي ترجمته المادة  الشهر، والموقف نفسه للمشرع 

قانون إصلاح الشهر العقاري، ویعود هذا التوحید إلى أن الأمر یتعلق بطعن قضائي قرارات 
المحافظ العقاري ولا علاقة له بمضمون القرار وبالتبعیة لا ضرورة لاختلاف الآجال 

  1.القانونیة
  الجهة المختصة بنظر الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري : الفرع الثاني

المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس  74/75أمر رقم من  24لمادةلقد أجازت ا
السجل العقاري الجزائري الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام الجهات القضائیة الإداریة 
باعتبار أن قرارات المحافظ العقاري برفض الإیداع ورفض الإجراء هي قرارات إداریة، لأنه 

  2.العمومیة وعلاقته بالإدارة العامة علاقة لائحیة موظف عام تابع لنظام الوظیفة
المتعلق بالإجراءات المدنیة  08/09من القانون رقم  801وبالرجوع إلى المادة 

بالفصل في الدعاوي إلغاء وتفسیر وفحص مشروعیة  3والإداریة الجزائري تختص المحاكم 
الملكیة، لان هذه الأخیرة  قرارات المحافظ العقاري برفض الإیداع أو إجراء شهر قرار نزع

عبارة عن قرارات إداریة ولائیة صادرة عن المحافظة العقاریة باعتبارها مصلحة إداریة تابعة 
 20/2/1999وقد منحت صفة التمثیل القضائي بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في  4للولایة

لمكلف بالمالیة في الذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري تمثیل الوزیر ا
  .الدعاوي المرفوعة أمام العدالة ویتم رفع الدعوة ضد مدیر الحفاظ العقاري الولائي

المتعلق بمنح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  74/75یعد الأمر رقم  -
الجزائري التشریع الوحید الذي منح الاختصاص بنظر هذه الطعن ضد قرارات المحافظ 

                                                             
  .140سابق، ص حكیمة عمورة، مرجع   1
  .124سابق، صمجید خلفوني، مرجع   2
  .لف الذكرسامرجع إج، .م  08/09رقم  من قانون 101مادة   3
  .299سابق، ص رشید خلفوني، مرجع   4
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داع قرار نزع الملكیة أو رفض إجراء شهره إما القضاء الإداري ویرجع ذلك العقاري برفض إی
  1.للطبیعة الإداریة للمحافظة العقاریة، وبالتبعیة اختصاص القضاء الإداري بذلك

  :إجراءات الطعن ضد القرارات المحافظ العقاري وصدور الحكم: الفرع الثالث
عقاري برفض للإیداع أو إجراء شهر یلزم المهنیین بالطعن في قرارات المحافظ ال - 

قرار نزع الملكیة بجملة من الشكلیات لرفع الدعوى القضائیة تختلف باختلاف الجهة 
المختصة بنظر الطعن، وعلى أساس مضمون الدعوى وما یقدمه الأطراف یصدر القاضي 

  .المختص قراره
  إجراءات الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري : أولا
الدعوى وتضمینها من المعلومات  افع الدعوى أن یلتزم شكل عریفةر  یستوجب على -

  .والوثائق ما تطلبه القوانین التي تحكم المنازعات الإداریة أو العادیة بحسب حال
 :شكل عریضة الدعوى )1

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  08/09قانون رقم من  815لقد ألزمت المادة 
ي قرار المحافظ العقاري برفض إیداع قرار نزع الملكیة أو إجراء الجزائري أن یتم الطعن ف

  2.شهره بواسطة عریضة مؤسسة وموقعه من محام وتودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة
  :ویمكننا أن نجمل بیانات عریضة الدعوى فیما یلي

قائع اسم ولقب المدعي والمدعي علیه وموطنهما ومهنتهما وشهرتهما، بیان موجز للو  -
وطلبات والنقاط المؤسس علیهما العریضة، الإشارة إلى المسندات المرفقة بالعریضة، مع 

  3.ذكر الجهة القضائیة المرفوع أمامها الدعوى
یع كما تودع العریضة في نسخ بعدد الخصوم، وتقوم بقیدها، كتابة الضبط في التشر 

بالإجراءات المدنیة والإداریة المتعلق  08/09قانون رقم  من 820الجزائري وفقا للمادة 
  4.الجزائري

                                                             
  .143،  ص حكیمة عمورة، مرجع سابق  1
  .لف الذكرا ج، مرجع سامن القانون ، ا م  815ادة م  2
  .146سابق،  ص حكیمة عمورة، نفس مرجع   3
  .سالف الذكر ، المتعلق ب ا م ا ج ، مرجع  08/09م من القانون رق 820مادة    4
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ویشترط القانون لقبول دعوى الإلغاء أو التعویض عن قرارات المحافظ العقاري،  -
توافر مجموعة من الشروط منها ما هو مشترك بینها وبین الدعاوي الأخرى، فهذه الدعوى 

الدعوى ویمكن تقییم  تقتضي توافر شروط لقبولها أمام القضاء ویترتب على تخلفها عدم قبول
المصلحة وشرط  الشروط العامة تتمثل في الفئة أنعامة وخاصة حیث  إلىهذه الشروط 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالإضافة إلى  13الأهلیة التي نصت علیه المادة 
  1.تقدیم القرار الإداري المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرر

التحقق أیضا من محتوى العریضة، إضافة إلى ما نصت علیه فالمحافظ العقاري ملزم ب
من القانون السابق الذكر، یجب علیه التحقق من احتواء العریضة على التعیین  15المادة 

ورقم المجموعة الملكیة والمساحة، ورقم القطعة  ،القسمالدقیق للعقار موضوع النزاع، ورقم 
  .احتمالیا
الدعوى القضائیة من طرف المحافظ العقاري، یجب  و حتى یتم قبول عریضة افتتاح -

أیضا أن تقید لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة، ویعطي لها رقم وتاریخ الجلسة، 
فتكون الدعوى قد نشأت بذلك ویمكن إیداعها قصد إخضاعها للإشهار بالمحافظة العقاریة 

  2.المختصة إقلیمیا
 المسندات المرفقیة للعریضة  )2

نّ العریضة ترفق بجملة من الوثائق تعزز موقف المدعي، وتتفق التشریعات الأصل أ
محل الدراسة حول ضرورة إرفاق الدعوى بها، فمن المنطق أن تشمل هذه المستندات على 
قرار نزع الملكیة الذي كان محل رفض الإیداع ورفض الإجراء وان یشمل أي وثیقة أخرى 

  .ارهتبرر أن المحافظ العقاري قد أخطا قر 
بما أن المنازعة موضوعها یتعلق بإلغاء قرار إداري فعلى رافع الدعوى أن یسعى إلى 
إثبات أن القرار المطعون فیه مشوب بعیب من العیوب التي تبطل القرار الإداري، ویجبر 

                                                             
، 2، العدد 8المجلد  مجلة صوت القانون،بن صابر فتیحة،  الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضاء الإداري،   1

  .877، ص2022والعلوم السیاسیة، الجزائر، كلیة الحقوق 
بوجمعة بوصبع، رقابة المحافظ العقاري على الدعاوي العقاریة المودعة للإشهار والأحكام القضائیة المتعلقة بها، مجلة   2

  .206، ص 2021، 2، العدد 5البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلد 
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المدعي بإرفاق العریضة بعدد من النسخ من الوثائق المرفقة لتمكین المدعي علیه والقاضي 
  .من معرفتها

وبذلك خرج من الأحكام الشكلیة للطعن ف قرارات المحافظ العقاري عن الأحكام العامة 
للطعن في القرارات الإداریة مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة الجهة المختصة بنظر 

  1.الطعن
  .صدور الحكم القضائي: ثانیا

المناسب القاضي المختص له سلطة كاملة للنظر في الدعوى واتخاذ الإجراءات الحكم 
  .للقضیة، ویبقى للمعنیین إمكانیة الطعن في هذا الأخیر في الآجال المحددة قانونا

  
 :مضمون الحكم الصادر في قرارات المحافظ العقاري .1

یترتب على فصل الجهة القضائیة المختصة في موضوع الدعاوي المرفوعة ضد 
  :ء شهر أحد الفرضینقرارات المحافظ العقاري برفض إیداع قرار نزع الملكیة أو إجرا

اقتناع القاضي بأن الاستئناف قد تم البث فیه ویوافق القاضي على قرار المحافظ العقاري   . أ
برفض الإیداع أو إجراء الشهر، ویتوجب على المستأنف  إجراء إیداع جدید أو تسویة 

ویلزم المحافظ العقاري بالتأشیر بمقتضى هذا الحكم على جمیع الوثائق  2وضعیته،
 3.ة بالعقار موضوع شهرهالخاص

إلغاء القاضي قرار المحافظ العقاري برفض الإیداع أو إجراء الشهر، و ألزم حینئذ المحافظ   . ب
العقاري واعتبارا من تاریخ ورود المعاملة، إجراء الشهر، فإذا كان الطعن مرفوعا ضد قراره 

ه ملتزم بالشروع في فحص المحرر المودع والتأكد من توفر الشروط  برفض الإیداع فإنّ
ن كان منصبا على قرار رفض الشهر  فإنّ قراره ذلك یعني القانونیة من أجل إشهاره، وإ

  4.إلزامه بشهر المحرر
   

                                                             
  .147سابق، حكیمة عمورة ، مرجع   1
  .142حكیمة عمورة، مرجع نفسه، ص   2
  .214، ص مرجع سابقجمال بوشنافة،   3
  .149حكیمة عمورة، مرجع نفسه، ص  4
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 :مدى إمكانیة استئناف الحكم الفاصل في الطعن .2
أخضع المشرع الجزائري الطعن في قرارات المحافظ العقاري برفض إیداع قرار نزع 

جراء شهره للقواع   .د العامة التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالملكیة وإ
القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام :"منه تنص على أن 902بموجب المادة 
  1.والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

مایو  30المؤرخ في  98/01قانون العضوي رقم من  10جاء في الماجة رقم كما 
یفصل مجلس ." المتعلق  باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله الجزائري 1998

الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما 
  .لم ینص القانون على ذلك

  2.ص أیضا كجهة استئناف بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةكما تخت
وباختتام إجراءات شهر قرار نزع الملكیة تكون الإدارة قد تمكنت من الحصول عل 
العقار المنوعة ملكیته لمباشرتها للمشرع، غیر أن شهر قرار نزع الملكیة لا یمنح المیزات 

 .ختلافا في آثار شهرهنفسها في التشریعات محل الدراسة مما یولد ا
 

                                                             
  ، مرجع سابق08/09من قانون رقم  902المادة   1
  .149حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص   2
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  خاتمة ئ
. مانه سبل مطلب للدولة والفردض أوكفالة استقرار الملكیة العقاریة في الجزائر تعتبر 

أجل  القانونیة من إجراءاتمراقبة وتتبع جمیع  إلىویظفر ذلك من خلال تسعى الدولة 
ومن كل الجوانب لتنظیم عملیة  العدید والتقنيعن طریق تنظیم . الحصول على العقار

  : الحالهو الشهر العقاري كما 
. عملیة نزع الملكیة إطارفي شهر قرار نزع الملكیة لمشاریع المنفعة العامة في 

وبتطویر القانون التشریعي وكل التوجیهات المساهمة في استقرار الملكیة العقاریة التي تتبعها 
وثانیا  استقرار الملكیة العقاریةأجل  من أجلااهمة لها دور فعال في هذه المس أصبحالدولة 

النتائج المتوصل فیها في هذه البحث العلمي  أهمتحقیق المنفعة العمومیة ومن أجل  من
المنفعة العمومیة لم تعطي أجل  الملكیة منالمتمثل في تنظیم عملیة الشهر العقاري انتزاع 

الملكیة العقاریة من في انتقال  أهمیتهن التشریعات قیمة لقرار نزع الملكیة على الرغم م
مقارنة بالدول عدم وجود تعریفا لقرار نزع الملكیة  وأیضاالملكیة العامة  إلىالملكیة الخاصة 

لقرار نزع الملكیة وتفصیلات مهمة مقارنة  أهمیة أعطىالذي . وخصوصاً مصر الأخرى
لملكیة یعتبر من بین الوسائل شهر قرار نزع ا أنخلاصة القول  وأخیرابالتشریع الجزائري 

ز القانونیة وحمایة العلنیة لحمایة المراك إطارواسعة النطاق لكونه یدخل في  الإعلامیة
  .رالتصرفات الناقلة الواجبة الشه باعتبار، تصرف ضمن إلزامي إجراءوانه . العقار

مما سبق ذكره في هذا الموضوع نذكر بعض النتائج التي استنتجناها من خلال 
  :راستناد

عدم العنایة بقیمة قرار نزع الملكیة بالرغم من أنه حلقة مهمة ووسیلة تحبس انتقال  -
 .الملكیة العقاریة للدولة، وأن أهمیة شهر هذا القرار یفرضها الواقع الذي یعیش فیه الفرد

 .عدم وجود تعریف مخصص لشهر نزع الملكیة -
النطاق تتجاوز فكرة العلم بالقرار یعتبر شهر قرار نزع الملكیة وسیلة إعلامیة واسعة  -

 .الإداري
 .عدم احتكار السلطة الإداریة بإصدار قرار نزع الملكیة واختصاص القضاء بدوره بذلك -
خضوع قرار نزع الملكیة للشكلیة الرسمیة وقاعدة الشهر المسبق واستثناء من قاعدة الشهر  -

 .المسبق
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المحافظ العقاري برفض الإجراء أو تختص الجهة الإداریة بالنظر في الطعن في قرارات  -
 .الإیداع في التشریع الجزائري

  :یمكننا طرح مجموعة من الاقتراحات التالیة
إیجاد آلیات على حمل الإدارة على مباشرة إجراءات شهر قرار نزع الملكیة، من خلال  -

یضاح  تقریر مسؤولیة شدیدة على الجهة المحررة للقرار في آجاله القانونیة للشهر، وإ
 .مضمون مسؤولیة عن إغفال ذلك

 .فرض رقابة دقیقة على ممارسة الإدارة لتنفیذ قرار نزع الملكیة للمحافظ العقاري -
منح سلطات للمحافظ في إطار التحقیق في هویة الملاك وتحدید الأملاك المعنیة بالنزع  -

ا في في توجیه المعنیین لتسویة وضعیاتهم القانونیة للتمكن مما یفرض تكوینا متخصص
المجالین الفني والقانوني للتمكن من الاطلاع على السندات المقدمة من المطلوب نزع 

 .ملكیتهم لتأسي قرار نزع الملكیة على وضعیات سلیمة مادیا وقانونیا
منح إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع المحافظة العقاریة الحق في تسویة وضعیة العقارات  -

 .سبق والمعنیة بنزع الملكیة بغیة تسهیل تطهیر الملكیةالتي تفتقد لقاعدة الشهر الم
الإسراع بشهر قرارات نزع الملكیة غیر المشهرة لتفادي الآثار المترتبة على إغفال ذلك،  -

 .وبالتالي تسهیل تسویة الوعاء الضریبي
تحسین قرار نزع الملكیة المشهر من الطعن فیه، لقیامه على أسس جدیة ومعطیات 

دون إشهار أي قرار غیر قانوني، مع تقریر جواز المطالبة بالتعویض عن قانونیة تحول 
  .الحقوق المشهرة في هذا الإطار
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2005.  
، دار )د،ط(میدي احمد، الكتابة الرسمیة كدلیل للإثبات في القانون المدني الجزائري،   -

  .2005هومة، الجزائر، 
ماهر صالح العلاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري، دراسة مقارنة، المكتبة القانونیة،  -

 .2008العراق، 
، دار هومة، الجزائر، 3مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ط -

2010 . 
، دار )طد، (وسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في نظام القانوني الجزائر، دراسة تحلیلیة،  -

  .2009هومة، الجزائر، 
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  :الرسائل الجامعیة -2
  : اطروحات الدكتوراه -أ

حكیمة عمورة، شهر قرار نزع الملكیة في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة، أطروحة  -
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري،كلیة الحقوق، جامعة 

  .2017/2018نة، الحاج لخضر، بات
  :رسائل ماجستیر -ب
بواشري بلقاسم، مذكرة لنیل ماجستیر في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة  -

  .2014-2013الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
زهیرة بن خضرة، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  -

  . 2006/2007ص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر في القانون الخا
عزوزي حازم، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في ق ج، مذكرة ماجستیر، جامعة  -

 .2009/2010الحاج لخضر، باتنة 
فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع القانون العقاري،  -

 .2007/2008لإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة ا
  : مذكرات ماستر -ج
حرحوز حسینة، الرسمیة في التعاقدات المدنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، كلیة  -

  . 2021/2022الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مسیلة، 
، ناقلا عن )نس  -د(، )ن.د.د(، )ط.د(حسین عبد اللطیف، أحكام الشهر العقاري،  -

غالم كهینة، تنظیم عملیة الشهر العقاري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص 
  .2015/2016د الرحمان میرة بجایة، قانون عقاري ، جامعة عب

سلمى بومعزة، نظام القانوني للشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في  -
  .2019 -2018ة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامع

سمیة رمیلي، سمیح حفار، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج لنیل شهادة  -
ماي قالمة،  08الماستر للقانون، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق، جامعة 

2014/2015.  
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ة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر شكري كواشي، الشهر كاجراء في نقل الملكیة العقاری -
  .2017-2016في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة ام البواقي، الجزائر، 

شلابي مشریة، الشكلیة في التصرفات القانونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في  -
  . 2017/2018الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 

مذكرة مكملة من  نظریة العلم الیقیني في القضاء الإداري الجزائري،لیمان، لعلاونیة س -
معة محمد خیضر، متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جا

  .2011/2012بسكرة، 
  :المقالات العلمیة-3
مجلة بن صابر فتیحة،  الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضاء الإداري،   -
، 2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 2، العدد 8المجلد  وت القانون،ص
  .877ص
بوجمعة بوصبع، رقابة المحافظ العقاري على الدعاوي العقاریة المودعة للإشهار والأحكام -

، 2، العدد 5القضائیة المتعلقة بها، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلد 
  .206، ص 2021

كلیة الحقوق، جامعة  مجلة نقدیة، بدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء،تاجر محمد،  -
  .2006،  01، عدد01تیزي وزو، مجلد مولود معمري، 

عمارة صلیحة، نظام الشهر العقاري الجزائري، باحثة دكتوراه ، أستاذة بكلیة الحقوق  -
  .2016، العدد الرابع،  مجلة القانون والعلوم السیاسیةوالعلوم السیاسیة، 

مجلة انسنة للبحوث ، سریان القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بهاماریة العقون،  -
  .2007، 02، عدد 08، المجلد والدراسات

مسلمي عبد الرحیم، براسي محمد، آلیة الشهر العقاري في انتقال الملكیة العقاریة على  -
، جامعة مسیلة، اذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلة الأستضوء التشریع الجزائري

  .2019، 2، عدد 4مجلد 
، مجلة الفقه القانوني والسیاسيمفیدة المزري، آلیات إشهار العقود في التشریع الجزائري،  -

  .  1مجلد الأول، العدد 
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ة ، الذي اكدّ على إلزامی15/10/2008مؤرخ في  473/70قرار المحكمة العلیا رقم  -
، عدد مجلة المحكمة العلیاالشهر العقاري والشكل الرسمي للعقود الناقلة للملكیة العقاریة ، 

  . 2010، قسم الوثائق 3، الجزء14ر خاص الاجتهاد القضائي للغرفة العقا
، 5الاقتصاد، مجلد یاقوت علیوات، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مجلة الشریعة و  -

  .2016، 9عدد 
  :اتاضر مح -4
لعشاش محمد، آلیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، تخصص  -

 .05إداري ومالیة، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، كلیة الحقوق، البویرة، ص 
نزع الملكیة للمنفعة العامة، مطبوعة مقدمة للطلبة السنة الثانیة  آلیاتلعمیري یاسین،  -

تر، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج ماس
  .12، ص11، ص2020/2021البویرة، 

  :النصوص التشریعیة والتنظیمیة -5
  :والقوانین الأوامر -أ

نوفمبر سنة  12الموافق ل  1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  74-75أمر رقم  -
  .راضي العام وتأسیس سجل العقاري، یتضمن إعداد مسح الأ1975

 1975سبتمبر  26، الموافق ل1395رمضان  20الموافق في  58- 75أمر رقم  -
  . المتضمن القانون المدني معدل ومتمم

. المتضمن القانون المدني معدل ومتمم، ج 26/09/1975مؤرخ في  75/58أمر رقم  -
  .30/09/1975مؤرخة في . 78رسمیة، عدد

، متضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975، مؤرخ في 75/74أمر رقم  -
 .18/11/1975، مؤرخة في 92ج عدد رقم ..ر.وتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، ج

م، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 27/04/1991مؤرخ في   91/11رقم قانون  -
 .08/05/1991مؤرخة في  ،21ج عدد رقم .ر.أجل المنفعة العمومیة، معدل ومتمم، ج

،  2008فبرایر  25ه موافق لـ  1429صفر  18مؤرخ في  08/09قانون رقم    -
  .08/05/1991، مؤرخة في 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
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  :المراسیم -ب
، 1993مایو  19الموافق ل 1413ذي القعدة عام  27مؤرخ في  123-93المرسوم رقم  -

 25الموافق ل 1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  63-76ویتمم المرسوم رقم  یعدل
  .، الذي یتعلق بتأسیس العقاري1976مارس سنة 

مارس سنة  25الموافق ل  1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  76/62مرسوم رقم  -
افق ل المو  1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  84/400عدل وتمم بمرسوم رقم  1976

الموافق  1412عام شوال  4المؤرخ في  92/134عدل وتمم بالمرسوم  1984دیسمبر  24
  1992افریل  7ل 
، المعدل 1976/ 25/03موافق  1396ربیع الأول عام  24مؤرخ في  76/62مرسوم    -

/ 12/ 24الموافق  1405مؤرخ في أول ربیع الثاني عام  400-84والمتمم بالمرسوم رقم 
أبریل  7الموافق  1412شوال عام  4المؤرخ في  134-92، عدل وتمم بالمرسوم 1984
1992. 

المتضمن بتأسیس السجل العقاري، معدل  25/03/1976مؤرخ في  76/63مرسوم  -
 .13/04/1976، مؤرخة في 30ج عدد رقم .ر.ومتمم، ج

، معدل ومتمم للمرسوم 1980سبتمبر  13مؤرخ في  80/210مرسوم  تنفیذي رقم  -
  .16/09/1980، صادرة في 38المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد  76/63
، یحدد كیفیات تطبیق القانون 27/07/1993، مؤرخ في 93/186مرسوم تنفیذي رقم  -

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل 27/04/1991، مؤرخ في 91/11رقم 
 .01/08/1993، مؤرخة في 51المنفعة العمومیة، معدل ومتمم، ج ر عدد رقم 

یتضمن القانون الأساسي   24/12/2008الموافق ل  409-08مرسوم تنفیذي رقم  -
الحجة عام ذي  26الخاص بمستخدمین أمانات الضبط للجهات القضائیة، مؤرخ في 

1429.  
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